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والمحبة  والامتناناعترافا بالفضل والجمیل، أتوجه بخالص الشكر وعمیق التقدیر 

إلى أولئك الذین حملوا أقدس رسالة في الحیاة و مهدوا لنا طریق العلم والمعرفة، 

، إلى "قم للمعلم وفه التبجیلا كاد المعلم أن یكون رسولا " إلى الذین قیل فیهم 

  :جمیع أساتذتي الأفاضل وأخص بالذكر الأستاذ المشرف

  "بلحاج جیلالي"

العلمیة، فنسال االله عز وجل أن یرفع من  الذي كان له الفضل في هذه الثمرة

مكانته لیقدم المزید من أعماله العلمیة وجزاه االله كل خیر، ولا یفوتنا في هذا المقام 

أن نتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى اللجنة الموقرة التي قبلت مناقشة هذه الرسالة، 

  امهإتموإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وكل من ساعدنا على 

زودنا بمعلومة أو قال لنا  إلى كل من خصنا بنصیحة أو دعاء ، وقدم لنا تشجیعا،

  ببساطة إلى الأمام واالله في عونكم
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        :مقدمة

ـــــــــــى         ـــــــــــب التشـــــــــــریعات  عل ـــــــــــي أغل ـــــــــــات ف ـــــــــــة الإثب ـــــــــــابي قمـــــــــــة أدل ـــــــــــدلیل الكت ـــــــــــل ال یحت

العمـــــــــــــوم وفـــــــــــــي التشـــــــــــــریع الجزائـــــــــــــري علـــــــــــــى وجـــــــــــــه الخصـــــــــــــوص،  كمـــــــــــــا أنـــــــــــــه المجـــــــــــــال 

ـــــــــة الإثبـــــــــات الأخـــــــــرى  ـــــــــه علـــــــــى خـــــــــلاف أدل الخصـــــــــب فـــــــــي التصـــــــــرفات القانونیـــــــــة رغـــــــــم أن

یتســـــــــــــع لیثبـــــــــــــت الوقـــــــــــــائع والتصـــــــــــــرفات القانونیـــــــــــــة وقـــــــــــــد عرفـــــــــــــت الكتابـــــــــــــة منـــــــــــــذ القـــــــــــــدیم 

علیهـــــــــــا مختلـــــــــــف التشـــــــــــریعات وقـــــــــــد نـــــــــــص علیهـــــــــــا القـــــــــــران الكـــــــــــریم فـــــــــــي قولـــــــــــه  ونصـــــــــــت

ــــــاكْتبُُ " : تعــــــالى ــــــدِینِ إِلــــــىَ أَجَــــــلِ مُسَــــــمَّى فَ ــــــدَایَنْتُمْ بِ ــــــوا إِذَا تَ ــــــا الــــــذِینَ آَمَنُ ــــــا أَیُّهَ .... وه یَ

ـــــــــــي 1" ـــــــــــري ف ـــــــــــف التشـــــــــــریعات ومـــــــــــن بینهـــــــــــا التشـــــــــــریع الجزائ ، كمـــــــــــا نصـــــــــــت علیهـــــــــــا مختل

  .الالتزامالمتعلق بإثبات الفصل الأول من الباب السادس 

ـــــــــــن عمـــــــــــر رضـــــــــــي االله عنهمـــــــــــا         ـــــــــــه وســـــــــــلم   أنوعـــــــــــن إب رســـــــــــول االله  صـــــــــــلى االله علی

 ووصــــــیته یوصــــــى فیــــــه إلاَّ  شــــــيءولــــــه  لیلتــــــین یــــــتیبِ  مامــــــرئ مســــــل مــــــا حــــــقّ ": قــــــال

ــــــــة تُ مك ، مــــــــن خــــــــلال هــــــــذا الحــــــــدیث نجــــــــد انــــــــه  لــــــــو لــــــــم تكــــــــن الكتابــــــــة حجــــــــة 2"عنــــــــدهوب

ــــــــة لمــــــــا طلبهــــــــا الرســــــــول صــــــــلى االله ــــــــ كافی ــــــــث لا فائ ــــــــد عاهــــــــد علیــــــــه وســــــــلم حی دة فیهــــــــا، وق

ـــــــــه الصـــــــــلاة  وكـــــــــان یكتـــــــــب بینـــــــــه وبیـــــــــنهم مـــــــــن  والأمـــــــــموالســـــــــلام كثیـــــــــرا مـــــــــن القبائـــــــــل علی

  .الصلح والمعاهدات 

                                                           
  .48، ص282، سورة البقرة، الآیة القرآن الكریم  1
  .2738، ص صحیح البخاري  2
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ــــــــــــــق أو مــــــــــــــا     ــــــــــــــات یحررهــــــــــــــا الموث ــــــــــــــى كتاب ــــــــــــــابي إل ــــــــــــــات الكت ــــــــــــــة الإثب وتنقســــــــــــــم أدل

 الأطــــــــــــرافاصـــــــــــطلح علیــــــــــــه فــــــــــــي القــــــــــــانون الجزائــــــــــــري العقــــــــــــد الرســــــــــــمي وأدلــــــــــــة یحررهــــــــــــا 

وهــــــــــو مــــــــــا اصــــــــــطلح علیــــــــــه بــــــــــالمحررات العرفیــــــــــة،  الإرادةســــــــــلطان  لمبــــــــــدأبأنفســــــــــهم وفقــــــــــا 

ـــــــــي التعـــــــــدیل  ـــــــــص المشـــــــــرع ف ـــــــــركمـــــــــا ن ـــــــــانون المـــــــــدني بموجـــــــــب القـــــــــانون  الأخی  10/05للق

 327و 1مكـــــــــــــــــرر  323مكـــــــــــــــــرر و  323بـــــــــــــــــالمواد  2005جـــــــــــــــــوان  26المـــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــي 

محــــــــــررات لهــــــــــا حجیــــــــــة ال وأعطــــــــــىمــــــــــن القــــــــــانون المــــــــــدني علــــــــــى المحــــــــــررات الالكترونیــــــــــة 

ــــــــــــى وإضــــــــــــافةالعادیــــــــــــة،  ــــــــــــدأذلــــــــــــك انتقــــــــــــال المشــــــــــــرع مــــــــــــن  إل ــــــــــــة  الإرادةســــــــــــلطان  مب وحری

اخـــــــــــتلاف حجیـــــــــــة المحـــــــــــررات العرفیـــــــــــة  إلـــــــــــى أدىالشـــــــــــكلیة مـــــــــــا  مبـــــــــــدأ إلـــــــــــىالتصـــــــــــرفات 

 أخــــــــــرىعبــــــــــر مراحــــــــــل مختلفــــــــــة یتــــــــــدخل فیهــــــــــا المشــــــــــرع تــــــــــارة والاجتهــــــــــاد القضــــــــــائي تــــــــــارة 

بیـــــــــــق الخــــــــــاطئ والشـــــــــــائع لتصــــــــــحیح التط أولتكییـــــــــــف الواقــــــــــع مـــــــــــع القــــــــــانون  إمــــــــــاوذلــــــــــك  

المــــــــــؤرخ  74/75 الأمــــــــــرمــــــــــن ذلــــــــــك تبنــــــــــى المشــــــــــرع بمقتضــــــــــى   وأكثــــــــــرلــــــــــنص القــــــــــانون، 

المتضـــــــــــــمن نظـــــــــــــام الشـــــــــــــهر العینـــــــــــــي الـــــــــــــذي یعتبـــــــــــــر القیـــــــــــــد  1975 نـــــــــــــوفمبر  12فـــــــــــــي 

انــــــــــه لــــــــــم  یأخــــــــــذ بهــــــــــذا النظــــــــــام  إلایزیلهــــــــــا  أویعــــــــــدلها  أووحــــــــــده الــــــــــذي ینشــــــــــئ الحقــــــــــوق 

حـــــــــین تمـــــــــام عملیـــــــــات  إلـــــــــىي علـــــــــى نظـــــــــام الشـــــــــهر الشخصـــــــــ أبقـــــــــيبصـــــــــفة مطلقـــــــــة بـــــــــل 

مــــــــــــن الناحیــــــــــــة العملیــــــــــــة ســــــــــــاهم فیهــــــــــــا القضــــــــــــاء  إشــــــــــــكالاتالمســــــــــــح ممــــــــــــا خلــــــــــــق عــــــــــــدة 

 الإشــــــــــارةالظــــــــــاهرة، كمــــــــــا تجــــــــــدر  الأوضــــــــــاعلأســــــــــباب اجتماعیــــــــــة بغیــــــــــة منــــــــــه اســــــــــتقرار  

ه القواعـــــــــد الإجرائیـــــــــة الجدیـــــــــدة بموجـــــــــب قـــــــــانون الإجـــــــــراءات المدنیـــــــــة بـــــــــمـــــــــا جـــــــــاءت  إلـــــــــى
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فــــــــــــي فقرتــــــــــــه الثانیــــــــــــة مــــــــــــن  2008فیفــــــــــــري  25المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  09/08: رقــــــــــــم والإداریــــــــــــة

تكــــــــــون الوثــــــــــائق والمســــــــــتندات المطروحــــــــــة أمــــــــــام  أنالمــــــــــادة الثامنــــــــــة منــــــــــه علــــــــــى ضــــــــــرورة 

القضــــــــاء كأدلـــــــــة إثبــــــــات باللغـــــــــة العربیـــــــــة أو مصــــــــحوبة بترجمـــــــــة رســـــــــمیة إلــــــــى هـــــــــذه اللغـــــــــة 

ــــــــــبطلان وبمــــــــــا  ــــــــــة ال ــــــــــر  أنتحــــــــــت طائل ن المشــــــــــرع لأ إشــــــــــكال أيالمحــــــــــرر الرســــــــــمي لا یثی

یكــــــــــون باللغــــــــــة العربیــــــــــة علــــــــــى خــــــــــلاف المحــــــــــرر العرفــــــــــي  الــــــــــذي لا یشــــــــــترط  أناشــــــــــترط 

مــــــــــا طــــــــــرح  إذاالقــــــــــانون شــــــــــكلیة معینــــــــــة، ممــــــــــا یطــــــــــرح التســــــــــاؤل عــــــــــن موقــــــــــف القاضــــــــــي 

 .غیر اللغة العربیة أخرىمحرر عرفي  محرر بلغة  أمامه

المحــــــــــــــــررات العرفیــــــــــــــــة هــــــــــــــــي كــــــــــــــــل وثیقــــــــــــــــة یحررهــــــــــــــــا المتعاقــــــــــــــــدون بأنفســــــــــــــــهم إن       

دون تــــــــــدخل موظــــــــــف عــــــــــام فــــــــــي ذلــــــــــك بمعــــــــــرفتهم مــــــــــن أجــــــــــل أن تكــــــــــون دلــــــــــیلا كتابیــــــــــا، و 

ــــــــــة لوجودهــــــــــا أو قیامهــــــــــا وثق، كــــــــــالم ــــــــــة شــــــــــكلیة معین ــــــــــي المحــــــــــررات العرفی ــــــــــلا یشــــــــــترط ف ف

 كـــــــــــدلیل كتابي،كمـــــــــــا لا یشـــــــــــترط أن تكـــــــــــون باللغـــــــــــة العربیـــــــــــة شـــــــــــأن المحـــــــــــررات الرســـــــــــمیة،

القـــــــــانون یعتبـــــــــر كـــــــــل إلا أن ابیـــــــــا، عینـــــــــة مـــــــــن أجـــــــــل أن تكـــــــــون دلـــــــــیلا كتأو لغـــــــــة أخـــــــــرى م

 الاثنـــــــــــین قـــــــــــدین بوضـــــــــــع الاســـــــــــم أو الكنیـــــــــــة أومحـــــــــــرر عرفـــــــــــي خـــــــــــال مـــــــــــن توقیـــــــــــع المتعا

  . معا اعتبره باطلا،فلا وجود للورقة العرفیة بدون ذلك

ــــــــــه  لقــــــــــد مــــــــــرت الورقــــــــــة العرفیــــــــــة بعــــــــــدة مراحــــــــــل فــــــــــي التشــــــــــریع الجزائــــــــــري مــــــــــن محــــــــــرر ل

ــــــــا ومــــــــن ناحیــــــــة أخــــــــ ر باطــــــــل مــــــــن ناحیــــــــة،حجیــــــــة المحــــــــرر الرســــــــمي، إلــــــــى محــــــــر  رى غالب
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مـــــــــــا تبقــــــــــــى حجیــــــــــــة المحــــــــــــرر العرفــــــــــــي نســـــــــــبیة تســــــــــــتوجب أحیانــــــــــــا قــــــــــــوة الإقنــــــــــــاع لقیــــــــــــام 

   .الدلیل

ـــــــــــــة مـــــــــــــن بینهـــــــــــــا كـــــــــــــون  ـــــــــــــا لدراســـــــــــــة هـــــــــــــذا الموضـــــــــــــوع مختلف   أنوأســـــــــــــباب اختیارن

ــــــــــــــاتموضــــــــــــــوع  ــــــــــــــي وذات أهمیــــــــــــــة إذ  الإثب مــــــــــــــن  المواضــــــــــــــیع المرتبطــــــــــــــة بــــــــــــــالواقع العمل

ــــــــــوقهمیعتمــــــــــد علی ــــــــــراد لإثبــــــــــات وصــــــــــیانة حق ــــــــــة نظــــــــــرا ، ســــــــــواء هــــــــــا الأف الرســــــــــمیة أو العرفی

والمحــــــــــررات العرفیــــــــــة هــــــــــي الأكثــــــــــر اســــــــــتعمالا لإثبــــــــــات  للضــــــــــمانات التــــــــــي توفرهــــــــــا لهــــــــــم،

  .حقوقه وذلك لسهولة تحریرها وقلة تكالیفها

اختیـــــــــــار هـــــــــــذا الموضـــــــــــوع  هـــــــــــي  تســـــــــــلیط  إلـــــــــــىمـــــــــــن الأســـــــــــباب  التـــــــــــي دفعتنـــــــــــا و 

ـــــــــــــــى موقـــــــــــــــف المشـــــــــــــــرع الجزائـــــــــــــــري مـــــــــــــــن  المحـــــــــــــــررات العرفیـــــــــــــــة لاســـــــــــــــیما  الضـــــــــــــــوء عل

ــــــــــــه نتیجــــــــــــة التطــــــــــــور التكنولــــــــــــوجي الــــــــــــذي  حــــــــــــررات الإلكترونیــــــــــــة،الم بحیــــــــــــث لاحظنــــــــــــا أن

أصــــــــــبح الأفــــــــــراد یتعــــــــــاملون بــــــــــالمحررات الإلكترونیــــــــــة، مــــــــــا دفــــــــــع المشــــــــــرع  شــــــــــهده العــــــــــالم،

ــــــــه  القــــــــانون المــــــــدني  ــــــــري إلــــــــى مواكبــــــــة هــــــــذا التطــــــــور بتعدیل بمبــــــــدأ التعــــــــادل  وإقــــــــرارهالجزائ

حیــــــــــــث اعتبــــــــــــرت هــــــــــــذه  كترونیــــــــــــة،الــــــــــــوظیفي بــــــــــــین المحــــــــــــررات العرفیــــــــــــة والمحــــــــــــررات الإل

إلــــــــــــى  یرجــــــــــــعة، واختیارنــــــــــــا لهــــــــــــذا الموضــــــــــــوع أیضــــــــــــا الأخیــــــــــــرة مــــــــــــن المحــــــــــــررات العرفیــــــــــــ

ختصــــــــــــاص ویــــــــــــتلاءم مــــــــــــع الرغبــــــــــــة فــــــــــــي الإلمــــــــــــام بجوانبــــــــــــه ولكونــــــــــــه یــــــــــــدخل ضــــــــــــمن الإ

  .رغباتنا ویؤكد معارفنا



 مقـــــــدمــــــة
 

7 
 

مـــــــــن خـــــــــلال مـــــــــا تقـــــــــدم بیانـــــــــه تبـــــــــرز الإشـــــــــكالیة المحوریـــــــــة حـــــــــول هـــــــــذا الموضـــــــــوع    

  :الإجابة علیها وهي كالتالي لمناقشتها ومحاولةوالتي تهدف الدراسة 

  المحرر العرفي ؟ وما هي حجیته في الإثبات ؟ هیةما 

ـــــــة فـــــــي  ـــــــل المختلف ـــــــر المراح ـــــــة وشـــــــروطها عب ـــــــررات العرفی ـــــــة المح ـــــــدى حجی ـــــــا م م

ة التــــــي تبناهــــــا المشــــــرع  لــــــدحض هــــــي  الوســــــائل القانونیــــــ االتشــــــریع الجزائــــــري، ومــــــ

   الحجیة ؟ هذه

وللإجابــــــــــة علـــــــــــى هـــــــــــذه الإشـــــــــــكالیة التـــــــــــي یثیرهـــــــــــا هـــــــــــذا الموضـــــــــــوع  قســـــــــــمنا هـــــــــــذه 

ــــــــــــى فصــــــــــــلین  ــــــــــــینالدراســــــــــــة إل ــــــــــــین اثن ــــــــــــین، كــــــــــــل فصــــــــــــل تضــــــــــــمن مبحث ، فخصصــــــــــــنا اثن

الفصــــــــــــل الأول لدراســــــــــــة الإطــــــــــــار المفــــــــــــاهیمي للمحــــــــــــرر العرفــــــــــــي، مــــــــــــن خــــــــــــلال تعریــــــــــــف 

ـــــــــات  ـــــــــة الإثب ـــــــــد خصائصـــــــــه وشـــــــــروطه وأنواعـــــــــه وموقعـــــــــه مـــــــــن أدل ـــــــــي وتحدی المحـــــــــرر العرف

فـــــــــــي حـــــــــــین خصصـــــــــــنا الفصـــــــــــل الثـــــــــــاني مـــــــــــن هـــــــــــذه الدراســـــــــــة إلـــــــــــى حجیـــــــــــة المحـــــــــــررات 

ي إثبـــــــــــات العرفیـــــــــــة فـــــــــــي الإثبـــــــــــات، مـــــــــــن خـــــــــــلال تبیـــــــــــان حجیـــــــــــة المحـــــــــــررات العرفیـــــــــــة فـــــــــــ

المعـــــــــــاملات المدنیـــــــــــة والتجاریـــــــــــة وكـــــــــــذا المعـــــــــــاملات العقاریـــــــــــة، وأثنـــــــــــاء دراســـــــــــتنا انتهجنـــــــــــا 

التسلســــــــــــــل المنطقــــــــــــــي والمبســــــــــــــط فــــــــــــــي طــــــــــــــرح الأفكــــــــــــــار وذلــــــــــــــك باســــــــــــــتقراء النصــــــــــــــوص 

ــــــــــــه، والاعتمــــــــــــاد كانــــــــــــت الحاجــــــــــــة إلــــــــــــى  نظــــــــــــرا لطبیعــــــــــــة هــــــــــــذا البحــــــــــــثو  علــــــــــــى أراء الفق

التحلیلــــــــــــــي لدراســــــــــــــة  اســــــــــــــتعمال المــــــــــــــنهج الوصــــــــــــــفي لازمــــــــــــــة بالإضــــــــــــــافة إلــــــــــــــى المــــــــــــــنهج

ــــــــــة وقــــــــــوة المحــــــــــرر  ــــــــــري حــــــــــول حجی النصــــــــــوص التــــــــــي ســــــــــنها أو وضــــــــــعها المشــــــــــرع الجزائ
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وانهینــــــــا هــــــــذه الدراســــــــة بخاتمــــــــة تبــــــــرز أهــــــــم النقــــــــاط التــــــــي توصــــــــلنا ، الإثبــــــــاتفــــــــي  العرفــــــــي

   .شكالیة التي أثارها هذا الموضوعإلیها في الإجابة على الإ

المواضـــــــــــــــیع بـــــــــــــــالرغم مـــــــــــــــن أن الإثبـــــــــــــــات عـــــــــــــــن طریـــــــــــــــق الكتابـــــــــــــــة یعـــــــــــــــد مـــــــــــــــن و 

ـــــــــــل مـــــــــــن المراجـــــــــــع الكلاســـــــــــیكیة ال ـــــــــــالكم الهائ ـــــــــــي تزخـــــــــــر ب ـــــــــــر مـــــــــــن ت ـــــــــــا الكثی ـــــــــــد واجهتن فق

 العراقیــــــــــل فـــــــــــي إعـــــــــــداد هـــــــــــذه الدراســـــــــــة ومحاولــــــــــة الإلمـــــــــــام الشـــــــــــامل بحیثیـــــــــــات الموضـــــــــــوع

ریـــــــــة التـــــــــي تتنـــــــــاول موضـــــــــوع حیـــــــــث تجســـــــــدت تلـــــــــك الصـــــــــعوبات فـــــــــي قلـــــــــة المراجـــــــــع الجزائ

لموضــــــــــــوع لتظهــــــــــــر وإن وجــــــــــــدت تكــــــــــــون مفصــــــــــــلة فــــــــــــي بعــــــــــــض جوانــــــــــــب ابحثنــــــــــــا هــــــــــــذا، 

مقـــــــــــرر الصـــــــــــعوبة فـــــــــــي محاولـــــــــــة تقییـــــــــــد مـــــــــــا هـــــــــــو مهـــــــــــم مـــــــــــن جهـــــــــــة والتقیـــــــــــد بالعـــــــــــدد ال

لكــــــــــن الحمــــــــــد االله والشــــــــــكر حــــــــــول تــــــــــذلیل تلــــــــــك العوائــــــــــق  للصــــــــــفحات مــــــــــن جهــــــــــة أخــــــــــرى،

  .وتوفیقه لنا في إعداد وإتمام بحثنا هذا

  

  

"   
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  :فصل الأولــــال

  الإطــــار المفــــاهیمي للمـــحرر الـــــعرفي

  

جل أالمتعاقدین بأنفسهم وبمعرفتهم من  الأشخاصالمحرر العرفي هو كل وثیقة یحررها 

تكون دلیلا كتابیا وهذا دون تدخل موظف عام في ذلك، ولا یشترط في المحرر العرفي شكلا  أن

القانون یعتبر كل محرر عرفي خال من  أنیكون باللغة العربیة غیر  أنمعینا كما لا یشترط 

كل هذا سنتعرض له  .لا وجود للورقة العرفیة بدون توقیع إذتوقیع المتعاقدین محرر باطلا  

المفاهیمي للمحرر العرفي والذي یتضمن مبحثین  بالإطاربالتفصیل في هذا الفصل الخاص 

، ثم   المحرر الالكتروني الأولالمحرر العرفي في المبحث اثنین، حیث ارتأینا دراسة مفهوم 

  .في المبحث الثاني
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  عرفيـــــــحرر الـــــوم المــــمفه: الأولحث ـــالمب

المشرع الجزائري المحرر العرفي بعنایة خاصة، وحدد شروط هذا السند  أحاطلقد         

، غیر انه لم یضع تعریفا خاصا لهذا الإثباتومدلوله القانوني، كما  بین مدى قوته وحجیته في 

النوع من المحررات على خلاف المحرر الرسمي تاركا مهمة التعریف والتفسیر للفقه والقضاء، 

من هذا المبحث للتعریف بالمحرر العرفي، ثم   الأولص المطلب مما یستوجب علینا تخصی

  .نعالج في المطلب الثاني شروط صحة المحرر العرفي

  المحرر العرفي تعریف: الأولالمطلب 

في ظل اختلاف فقهاء القانون في تحدید تعریف دقیق للمحرر العرفي وكذا عدم تطرق  

 إلىتعریف هذا النوع من المحررات كما سبق ذكره، قسمنا هذا المطلب   إلىالمشرع الجزائري 

 من هذا المطلب للتعریف اللغوي للمحرر العرفي، الأولن نخصص الفرع أفرعین اثنین ارتأینا 

في حین خصصنا الفرع الثاني للتعریف الفقهي له، ثم ستناول التعریف القانوني للمحررات 

  .الجزائري من هذا النوع من المحررات العرفیة مبینین موقف المشرع

  التعریف اللغوي للمحرر العرفي: الأولالفرع 

  .و عرفي محرر :اثنینها مصطلحین قانونیینمن  المحرر العرفيتتكون عبارة 

ومحرر، جمع محرر ومحررون وهو یعني  من الفعل حرر یحرر تحریرا، :المحرر لغة هو - 

هو محرر، ویستعمل هذا المصطلح في مواضع عدیدة واسم الفاعل من الفعل حرر،  مكتوب،

حرر  ،أصلحه وجود خطهحرر الكتاب وغیره،  حرر رقبته، حرر العبد اعتقه،: فیقال مثلا

    1.كتبها الرسالة ونحوها،

: ضد النكر، والمعروف ضد المنكر، والعرف ضد النكر، والمعروف :العرف لغة هو -

العرف والمعارفة والمعروف واحد وهو كل ما تعرفه معروفا، و  أيعرفا  أولاهیقال  كالعرف،

  2.إلیهالنفس من خیر وتأنس به وتطمئن 

  

  

                                                           
-p/  https://www.almaany.com/ar/dict/ar: قاموس المعاني، قاموس عربي، منشور على الموقع الالكتروني  1

ar/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/  

    /http://www.kashifalgetaa.com/?id=26p  : منتدیات المحرق، منشور على الموقع الالكتروني  2 
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  التعریف الفقهي للمحرر العرفي: الفرع الثاني

وفقهاء  الإسلامیةسنتناول في هذا الفرع تعریف المحرر العرفي لدى فقهاء الشریعة 

  .القانون

   الإسلامیةتعریف المحرر العرفي لدى فقهاء الشریعة  /أولا

عرفیة ولكن  أورسمیة  أكانت سواء ،الإسلاميلم نجد تعریفا لكلمة المحررات في الفقه     

الفقهاء على المحررات تسمیات عدة  أطلقوردت تسمیات عدیدة كلها تعطي نفس المعنى فقد 

: عن طریق الكتابة ومن هذه المسمیات الإثبات ىكل مسمى یدل على معنى محدد تدل عل

  1.الصك، الحجة، المحضر، السجل، الوثیقة

جمعه صكوك وصكاك وهو الكتاب الذي نكتب فیه المعاملات وقد قصره بعض  :الصك هو -

مالیة  أوراقالتصرف الانفرادي، والصكوك هي  أوالكتابي بوقوع العقد  الإقرارالفقهاء على 

  .التمویل هو الأساسيمتداولة غرضها 

ن الحجة الغلبة، الدلیل والبرهان، ومطلق ما یحتج به عند الخصومة، وذلك لأ :هي الحجة -

الغایة فالغایة  إلىقرب للوسیلة منها أوحینئذ تكون الحجة  مشتقة من الحج، والذي هو القصد،

  2.هي الغلبة والوسیلة هي البرهان والدلیل

الذي یكتب فیه القاضي دعوى الخصمین مفصلا ویتضمن عادة الوقائع وكلام  :هو المحضر -

    .یكتبه للتذكر وآماك ،الخصوم وحججهم، ولا یحكم بما ثبت فیه

وخط  أعلاهاالكتابة التي تبین الواقعة وتتضمن علامة القاضي في  :الحجة اصطلاحا هي -

  .وتعطى للخصوم أسفلهاالشاهدین في 

ثبت أیقال سجل القاضي قضى وحكم و  كتاب ویدون فیه ما یراد حفظه،ال :هو السجل لغة -

  .حكمه في سجله

  ).الحكمكتاب (الكتاب الذي یدون فیه القاضي حكمه  :هو السجل اصطلاحا -

 3.والمحضر والسجل تشمل الحجةالوثیقة فهي  أما -  

                                                           
حمد فروان، المحررات وحجیتها في الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون المدني، مجلة الدراسة الاجتماعیة، العدد أعبد االله   1

  .141، ص 2001، یولیو، دیسمیر 12
  . 281. ، بدون بلد نشر، ص2005، الهدى للدراسات الإسلامیة، 2الصلقور، المعجم الأصولي، جالشیخ محمد   2
 .142حمد فروان، المرجع السابق، صأعبد االله  3
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   تعریف المحرر العرفي لدى فقهاء القانون /ثانیا

سند معد للإثبات : "نهأعرف الفقه المحرر العرفي اعتمادا على القائم بتحریره على    

  1.'' تدخلا لموظفعادیون بدون  أشخاصیتولى تحریره وتوقیعه 

 أغلبیتهالتباین في  أن إلا ورغم اختلاف التعاریف التي جاء بها الفقهاء للمحرر العرفي،

القصد من المحرر العرفي  أن إلىلفظي مع توافق المعنى، وكل هاته التعاریف تنتهي  إلالیس 

وقد  السلطة العامة، أودون تدخل الموظف العام  الأطرافورقة یعدها ویوقعها  أوسند : "هو

  ".وقد لا تكون كذلك  كدلیل للإثباتتكون مقدما 

 الأفرادیة تلك الصادرة من المحررات العرف: "بأنهایعرف الدكتور محمد حسین منصور 

فالمحرر العرفي هو  عامة،شخص مكلف بخدمة  أویتدخل في تحریرها موظف رسمي  أندون 

  2".ولا تحیط به الضمانات التي تحیط بالمحررات الرسمیة  رسمي،محرر غیر 

عادیین، ولا یتدخل  أفرادالتي تصدر بمعرفة  الأوراق: "بأنهازهدور  وعرفها الدكتور محمد

  3".في تحریرها) موثق(ضابط عمومي  أو بخدمة عامةمكلف  أوموظف  أي

یقصد بالسند العادي، الكتابة : "بأنهالدكتور عباس العبودي فیعرف المحرر العرفي  أما

 أيیتدخل موظف عام، ولا یستلزم القانون  أنقانوني ودون  بشأن تصرفالتي یوقعها شخص 

ن العادة والعرف جرت على جعل العقود العادي لأ، ولهذا سمي بالسند إعدادهشكل معین في 

العادیین هم الذین یتولون صیاغتها  الأفرادن أتقلیدیة و  أصول إلى الأصلتكون خاضعة في  أن

  4".ودون تدخل لأي موظف رسمي في ذلك  ،وإعدادها

ختلفوا في تسمیتهم للمحرر فقهاء القانون ا أنما یلاحظ على هاته التعاریف  أول إن

مصطلح المحرر العرفي  أخرى وأحیاناالورقة العرفیة أحیانا،  أوفاستعملوا السند  ،العرفي

                                                           
یحي بكوش، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دراسة تطبیقیة ونظریة مقارنة، الشركة الوطنیة   1

  .62، ص 1982ع، الجزائر، للنشر والتوزی
  .17، ص  2002، دار هومة، الجزائر، طبعة حمدي باشا عمر، حمایة  الملكیة العقاریة 2

  .33، ص 1991محمد زهدور، الموجز في الطرق المدنیة للإثبات في التشریع الجزائري وفق آخر التعدیلات، طبعة   3
  . 134، ص 1999، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 2عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، ط  4
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نه یبقى الاختلاف منحصرا في استعمالهم أ إلامصطلح السند العادي،  آخرونواستعمل 

  .نه وباستقرائنا لها فإنها تؤدي نفس المعنىإالمعني ف أماللتسمیات فقط، 

  لعرفي في القانون الوضعيتعریف المحرر ا: الفرع الثالث

قد نظمت المحررات العرفیة ووضعت لها تعریفات  الأخرىالتشریعات الوضعیة هي 

قد عرف المحرر العرفي في نص  الأردنيالمشرع  أننعرج على بعض منها، فنجد  أن أردنا

یتدخل  أندون  الأفرادمن  الذي یصدرالمحرر : "بأنه الأردنيالمادة العاشرة من قانون البیانات 

  1".الموظف العام في تحریره

: من قانون البیانات الفلسطیني 15المشرع الفلسطیني فقد عرفها وفقا لنص المادة  أما

بصمته ولا تتوافر فیه  أوعلى خاتمه  أوعنه  المحرر الذي یشتمل على توقیع من صدر"

من قانون  09المادة وللإشارة فان ، 2"من هذا القانون 09الشروط المنصوص علیها في المادة 

  .البیانات الفلسطیني قد نصت على الشروط التي تتوفر في السند الرسمي

قانون مدني فرنسي  1325ویعرف العقد العرفي حسب التشریع الفرنسي في نص المادة 

بقدر  إلاهذه العقود غیر صالحة  أنملزمة لجانبین على  على اتفاقاتالعقد الذي یحوي : "بأنه

  ".منفصلة  لها مصالح أطرافعة في عدد النسخ ما هناك ما كانت مصنو 

 الإشارةالتشریع الجزائري نجده لم یعرف المحرر العرفي صراحة كما سبق  إلىوبالرجوع 

 الإثباتتخلفها وكذا مدى حجیتها القانونیة في  وأثاربل اكتفى بتحدید مدلوله وبیان شروطه  إلیه

-05القانون المدني المعدلة بموجب القانون  من 327و 2مكرر 326وذلك من خلال المواد 

محدد له، كما نجده استعمل في تنظیمه للمحرر العرفي  2006جوان  20المؤرخ في  10

التي  الأخرىالذي یحسب علیه على عكس التشریعات  الأمرمصطلح العقد العرفي وهو 

مقابل ذلك قد عرف نه في أ إلامصطلح المحرر،  أخرى وأحیانااستعملت تارة مصطلح السند 

 العقد الرسمي: "من القانون المدني والتي جاء فیها 324العقد الرسمي وذلك في نص المادة 

                                                           
  .08ص ،  1108عدد  ج ر،، قانون البیانات الأردني المتضمن، 17/05/1952المؤرخ في  30/1952القانون رقم   1
  07، ص  38المضمن قانون البیانات الفلسطیني، ج ر ، عدد ، 12/05/2001، المؤرخ في 2001لسنة  04القانون رقم  2
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ما تلقاه  أوبخدمة عامة ما تم لدیه  شخص مكلف أوضابط عمومي  أوعقد یثبت فیه موظف 

  1".من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه 

ق م ج فان المحرر العرفي هو محرر غیر رسمي  324المخالف لنص المادة وبالمعنى 

صادر من طرف  أو، أعلاه 324غیر مذكورین في نص المادة  الأشخاصوصادر من طرف 

 2مكرر  326علیه المادة  أكدتوظیفتهم الرسمیة وهذا ما  إطارلكن خارج  الأشخاصهؤلاء 

الضابط  أهلیة أوغیر رسمي بسبب عدم كفاءة  یعتبر العقد: "ق م ج والتي جاء في مضمونها

  2". الأطرافكان موقعا من قبل  ذاعرفي إانعدام الشكل، كمحرر  أوالعمومي 

  شروط صحة المحرر العرفي: المطلب الثاني

لقد تولى المشرع  الجزائري تبیان  الشروط اللازمة لصحة المحرر العرفي المعد     

، من القانون المدني 328و 327من استقراء نص المادتین  نستنتجهماللإثبات وهذان الشرطان 

ثانیهما فهو التوقیع والذي  أماهذه الشروط والتي بدونها لا یوجد المحرر،  أولوتعد الكتابة 

بهذه المحررات  أكثر الإلمامدلیلا كاملا للإثبات، وحتى یتسنى لنا  تعتبر الكتابةبدونه لا 

  .یتعلق بشرط الكتابة والثاني  یتعلق بشرط التوقیع ولالأسنتناول في هذا المطلب فرعین 

  ةـــــابــــالكت: الأولفرع ـــال

وكذا ، 3إثباتهانكون بصدد ورقة مكتوبة یدون فیها الواقعة المراد  أنویقصد بذلك 

تصرفا بإرادة منفردة، واشتراط  أوالغرض المقصود من تحریرها بصرف النظر عن طبیعته عقد 

بدونها لا  إذبدیهي  أمرن هذا توجد كتابة، لأ أنالمشرع للكتابة في المحرر العرفي لا یقصد به 

الدلیل  إقامةویصعب في حالة النزاع  أطرافهیوجد السند ویبقى التصرف القانوني محصورا بین 

  و مدون في السند والالتزام بمااعتمادا وتثبیتا لما ه إلان  التوقیع لم یطلب لأ علیه،

  

  

  

                                                           
  .990، ص  78ج ر ، العدد ، الجزائري المتضمن القانون المدني  26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر  1

الجزائري ، ج ر ،      المتضمن القانون المدني  26/09/1975المؤرخ في  75/58من الأمر  02مكرر  326المادة   2

  .1009، ص  78 العدد
  .33محمد زهدور، المرجع السابق، ص   3
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المتعاقدون تحریر السند العرفي  بأنفسهم، بل یمكن  الأطرافیتولى  أن، ولیس لازم 1ورد فیه 

وظف العام في غیر هیئته الم أوشخص كالكاتب العمومي مثلا،  أيیقوم بتحریرها  أن

  .الرسمیة

نوع محدد فكل عبارة  أوشكل معین  أيالمحررات العرفیة  إعدادولا یشترط القانون في  

 أو الراقنةعلى  أومكتوبة تؤدي المعنى المراد كافیة لتحقیق هذا الشرط سواء كتبت بخط الید 

استمارة معدة مسبقا، وقد تكون الكتابة باستعمال  تكون في شكل أنكما یمكن ، 2الطباعة آلة

   .بالكربون أوبالتصویر الشمسي  أوالكاتبة  بالآلة أوالطباعة،  آلة

بالرموز ما دام لها مفتاح خاص  أوبالاختزال  أوبالأرقام  آووقد تكون الكتابة بالحروف 

  3.المحرر وان جرت العادة على ذلك توقیع الشهود على معتمد من ذوي الشأن كما لا یلزم

في حالات  إلا، الإنشاءمكان  أوولا یشترط في صحة الورقة العرفیة  كتابة  التاریخ 

من القانون التجاري مثلا   390ة نص علیها القانون ومثال ذلك السفتجة من خلال المادة معین

نه یبقى من البیانات أ إلاالتاریخ لیس بیان ضروري في مضمون المحرر العرفي  أنلكن ورغم 

تاریخ الورقة  إنبل  ،إثباتهیشق علیهم بعد ذلك  وإلاالشأن،  أصحابالهامة التي قلما یغفله 

  .وهذا ما سنراه لاحقا ،كان ثابتا إذا إلاة لا یكون حجة على الغیر العرفی

 أنالرسمیة وتهمیشها وتذییلها، لا یمكن  الأوراقوبالنسبة للقواعد الخاصة بتحشیر 

تبین  إذا إلاتنطبق على الورقة العرفیة ومنه فان الكلمات المشطوبة في السند لا تعتبر ملغاة، 

نه وقع لحادث عارض لا دخل للإرادة فیه، ویتمتع القاضي أ أوالتشطیب وقع بصفة تدلیسیة  أن

 المكتوب وعموماالتي یتضمنها السند العرفي  بسلطة واسعة في تقدیر قیمة التهمیش والتحشیر

دلیلا علیه، فلو  أعدتتشمل الكتابة على البیانات الجوهریة المعنیة بالتصرف الذي  أنیجب 

الكتابة  إغفالن إوفي المقابل ف تتضمن الكتابة تحدیدا للمبیع والثمن، أند بیع وجب كان عق

                                                           
تحرر العقود التوثیقیة تحت : "یتضمن تنظیم مهنة التوثیق 2006فیفري  20المؤرخ في  06/02من القانون 26تنص المادة  1

  .طائلة البطلان بلغة العربیة في نص واحد واضح، تسهل قراءته وبدون اختصار أو بیاض أو نقص
  . 127المرجع السابق، ص یحي بكوش،  2
نبیل صقر، مكاري نزیهة، الوسیط في القواعد الإجرائیة والموضوعیة للإثبات في المواد المدنیة طبقا لقانون الإجراءات   3

  .97، ص2009المدنیة والإداریة واحدث تعدیلات القانون المدني، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر، 
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تكون باللغة العربیة  أن، وكما یصح الإثباتالبیانات الغیر جوهریة لا یؤثر في حجیتها  لأحد

  1.تحرر باللغة العربیة أنتكون بغیرها عكس الورقة الرسمیة والتي یشترط فیها  أنیصح 

تشترط في الورقة العرفیة استثناءا وبخصوص  الأخرىوهناك بعض القوانین الوضعیة 

من  147و 146شرط الكتابة بعض الشروط ومنها على سبیل المثال ما تنص علیه المادتین 

یحرر العقد العرفي بعدد من النسخ  أنقانون البینات اللبناني والتي یلزم القانون من خلالهما 

وي لعدد المتعاقدین ذوي المصالح المتعارضة كالبائع والمشتري، والمؤجر بعدد مسا الأصلیة

نه یبین الجزاء المترتب إف أعلاهالقانون ومن خلال نفس المواد المذكورة  أنعلى ، 2والمستأجر

بمثابة بیئة  إلالم تراع هذه القاعدة لا یعد السند  إذانه أعلى عدم احترام شرط تعدد النسخ حیث 

ام العقد، بمعنى في حالة عدم احترام قاعدة تعدد النسخ بعدد مساوي للأطراف خطیة على قی

بالشهادة  إكمالهثبوت بالكتابة یجب  مبدأالمتعاقدة یصبح السند عدیم القیمة ویصبح مجرد 

  .والقرائن

الفقرة  1325المشرع الفرنسي من خلال نص المادة  أیضاوقد نص على هذا الاستثناء 

، الأطرافیحرروا العقد العرفي یقدر عدد  أن الأطرافالمدني الفرنسي على  من القانون الأولى

یكتب من عقد البیع  أننه یجب إكان العقد بیعا مثلا وكان البائع والمشتري شخصا واحدا ف فإذا

تعدد النسخ یكون في حالة تعارض المصالح  أن أيللمشتري  والأخرىللبائع  إحداهما نسختان،

وحسب  لم تتعارض المصالح في الجانب الواحد لا تتعدد نسخ هذا المحرر، فإذا ،الأطرافبین 

ن الجزاء المقرر لهاته الورقة هو إنه في حالة تخلف هذا الشرط فإنفس المادة السابقة الذكر ف

غیر  أخرىبطرق  إثباتهبطلانها كدلیل للإثبات، لكن العقد الملزم لجانبین یبقى قائما، ویجوز 

یحفظها  أمینعند  وإیداعهایمكن تفادي شرط تعدد النسخ بكتابة نسخة واحدة  وأخیراالكتابة، 

  3.لحساب الجمیع

 

  

                                                           
  .15، ص  14ج ر ، العدد ، تنظیم مهنة الموثق المتضمن  20/02/2006المؤرخ في  06/02 لقانونا 1

آثار  –عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الثاني، نظریة الالتزام بوجه عام، الإثبات   2

  .182بدون طبعة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، بدون سنة النشر، ص  –الالتزام 
، ص 2002نعیمة حاجي، المسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر   3

143.  
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  التوقیع : الفرع الثاني

، لأنه هو الذي ینسب ما دون 1وجوهري لوجود المحرر العرفي أساسيالتوقیع هو شرط 

تكون  أنلا یمكن  إذ، الإثباتصاحب التوقیع وهو الذي یعطي له قوته في  إلىفي المحرر 

كانت موقعة وعلیه ففي غیاب التوقیع یفقد  إذا إلاالكتابة وحدها مقوما یجعل منها دلیلا للإثبات 

  .الإثباتالسند حجیته وقیمته في 

 التوقیع في المكانة التي یحتلها فیما یتعلق الاعتراف بالحجیة للسند العرفي أهمیةوتظهر 

جوهري لصحة هاته الورقة، وسنتناول هذا الفرع على اعتباره الشرط الوحید وال القضاء وإجماع

  .ثر تخلف شرط التوقیعأالمقصود بالتوقیع، وثانیا  أولا، أساسیتینفي نقطتین 

  المقصود بالتوقیع  /أولا

وبیان ظاهر مخطوط إشارة  أوعلامة ": بأنهلا یوجد تعریف قانوني للتوقیع ولكن عرف        

  2".على تصرف قانوني بعینه أواعتاد الشخص على استعماله للتعبیر عن موافقته على عمل 

العنصر  یتمثلعنصر مادي وعنصر معنوي، : التوقیع یشمل عنصرین اثنین أنیلاحظ       

الموقع قد حضر  أنویعني هذا العنصر  المادي في التوقیع ذاته باعتباره عملا مادیا ظاهرا،

الموقع ورضاه  إرادةالعنصر المعنوي، فیتمثل في اتفاق  أما فعلا المجلس الذي تم فیه التوقیع،

هو الذي یدل على نیة التعاقد لدى الموقع، ولكن لا  الأخیرمع محتویات المحرر والعنصر 

 إرادةفالنیة سابقة على التوقیع وهذه النیة قد وجدت عند حدوث اتفاق بین  یختلط بها،

  3.دین وموافقتهما على التعاقد قبل توقیع المحررالمتعاق

كما یمكن  الأصبعیتم ببصمة  أن وإما یتم بخط الید، أنوالتوقیع له صور عددیة، فإما 

  :یتم عن طریق الختم ولكل صورة من هذه الصور ما یمیزها أن

  :)الخطي  الإمضاء(التوقیع بالإمضاء الكتابي  -1

اصطلاح خطي یختاره الشخص لنفسه بمحض  آو إشارةیقصد بالإمضاء الكتابي كل 

ویكون  ،4ى ما ورد في هذا السند ومحتویاتهللتعبیر عن صدور السند منه وموافقته عل إرادته

                                                           
  .143، ص المرجع نفسه  1
  .99نبیل  صقر، مكاري نزیهة، المرجع السابق، ص  2
رمضان أبو السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،   3

  .394، ص 2007
  .138عباس العبودي ، المرجع السابق، ص   4
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 أویتم التوقیع بالاسم فقط  أنوجد، غیر انه من الممكن  إنبكتابة اسم الموقع ولقبه  الإمضاء

فالمهم هو دلالة التوقیع على شخص صاحبه مما  اعتاد الشخص التوقیع به، إذاباللقب فقط 

  1.یعني صدور التوقیع منه شخصیا

للاسم  الأولى الأحرفباختصار بحیث یتكون التوقیع من  أویصح التوقیع بعلامة رمزیة 

 إلیهیكون التوقیع صادرا عن الشخص نفسه المنسوب  أنباسم الشهرة، فالمهم  أوواللقب 

 أنلآخر فیمكن لغیره  أوشخص لا یستطیع التوقیع لسبب حدث وكان هذا ال وإذاالمحرر 

 وإذایضغط علیها  أن أویوجه حركة یده  أنیساعده في ذلك بإسناده یده مثلا ن ولكن دون 

  2.حدث ذلك عد توقیعه باطلا

في  أمایكون التوقیع صادرا من الطرفین معا،  أنفي العقود الملزمة لجانبین یجب 

 العقود الملزمة لجانب واحد یكتفي بتوقیع الملتزم فقط، كتوقیع المدین على سند الاعتراف بالدین

التوقیع بالإمضاء یجبان یكون صادرا من قبل  أن أي ،3وتوقیع الدائن على سند المخالصة

یع كان یحمل توق إذاقیمة قانونیة  أيالملتزم بمضمون السند شخصیا وعلیه فان السند لیس له 

نه لا أشخص غیر ملتزم به حتى وان كان هذا الشخص هو الوكیل عن المعني بالسند حیث 

  .یوقع باسمه الشخصي مع ذكر صفته كوكیل أنبل علیه  الأخیریوقع باسم هذا  أنیمكن له 

، لزم توقیع كل ورقة منها فلا یكفي توقیع الورقة أوراقتكون المحرر العرفي من عدة  إذا

وجب لن یوقعوا جمیعا  في المحرر العرفي، الذي یتخذ شكل العقد، الأطرافذا تعدد إ و  الأخیرة

یوقع طرف بعد  أنیتم التوقیع منهم جمیعا فیوقت واحد بل من الجائز  أنعلیه ولكن لیس بلازم 

من لم یوقع المحرر فلا یحتج به علیه  أمابتوقیعهم جمیعا،  إلا، وحیث لا یكتمل العقد الأخر

كر لسمه فیه ولكن من وقع المحرر في هذه الحالة لا یرتبط به طالما لم یحصل حتى ولو ذ

  4.كان المحرر یشمل تصرفا قانونیا بإرادتین إذا الأخرتوقیع الطرف 

  

  

                                                           
  . 99نبیل صقر، مكاري نزیهة، المرجع السابق، ص  1
  .138رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص   2
  .33محمد زهدور، المرجع السابق، ص   3
  .393رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  4
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  :ببصمة الأصبع أوالتوقیع بالختم  -1

من القانون المدني تطرق  327المشرع وفي تعدیله لنص المادة  أنمما تجدر ملاحظته 

اقتضته  أمرواعتد بها خلافا لما كانت علیه في السابق وهو  الأصبعالتوقیع ببصمة  إلى

 .الضرورة

 إلىاقتضته الضرورة وذلك راجع  أمرهو  الأصبعببصمة  أوبالختم  الإمضاءجواز  إن

في المجتمع، وعجز هذه الفئة على التوقیع بالإمضاء الخطي وهو ما جعل  الأمیةانتشار 

التوقیع بهاتان الصورتان البدیل لا یحسنون التوقیع بالإمضاء الخطي هذا ویشترط في التوقیع 

یتم التوقیع به عن طریق صاحبه  أنكما یجب  تكون بصمة الختم واضحة مقروءة، أنبالختم 

التوقیع بالختم له مضار كثیرة بوصفه  أنغلب الفقه أرضاه، ویرى في حضوره وب الأقلعلى  أو

 آخرون أشخاصن یستعمله یسهل تقلیده وتزویره، وقد یكون معرضا لأ إذمستقلا عن صاحبه 

سرقته ویشاع التوقیع بواسطة الختم في المعاملات  أوضد مصلحة صاحبه في حالة ضیاعه 

نه وبعكس الختم الذي لا أحیث ، 1دقة فأكثر الأصبعببصمة  الإمضاء أما التجاریة خاصة،

ثبت العلم عدم تشابه بصمات أقد  فان البصمةیلازم صاحبه وهو معرض للسرقة والفقدان 

  .لا یزال تقره غالبیة القوانین الإبهام، لذا فان التوقیع ببصمة 2الأفرادبین  الأصابع

   :التوقیع على بیاض-2

یوقع الشخص على ورقة بیضاء ویسلمها للدائن لیدون فیها ما تم الاتفاق علیه  أنیجوز 

وهذا یحدث عامة عندما تكون الثقة كبیرة بین الطرفین وهذا ما یحدث كثیرا في الشیكات، 

حجیة البیانات المكتوبة بعد التوقیع هي نفس الحجیة التي تعطى  أن إلىهنا  الإشارةوتجدر 

التوقیع على بیاض صحیح ویكسب البیانات الواردة  أنكتبت قبله بمعنى  أنها أو البیاناتلتلك 

من یوقع الورقة بخطه  أنفالمهم  بعده، أوفوقه حجیة السند العرفي سواء كتبت قبل التوقیع 

یحرص محرر الورقة الموقعة على  أنیرتبط توقیعه بالبیانات الواردة بالسند على  أنیقصد 

                                                           
سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنیة، الجزء الأول، دار الكتاب  1

  .129الحدیث، الطبعة الخامسة، بدون بلد النشر، بدون سنة النشر، ص 
   139العبودي، المرجع السابق، ص  عباس 2
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عوقب جزائیا،  وإلافي تحریره لها وان یتقید بالبیانات المتفق علیها  الأمانةیراعي  أنبیاض 

على كل من  الأمانةونظرا لكون هذه الطریقة محفوفة بالمخاطر فقد خص المشرع عقوبة خیانة 

 الأمرمن  381حیث جاء في نص المادة  أمانتهااوتمن على ورقة موقعة على بیاض وخان 

كل من اؤتمن على ورقة موقعة على : "المعدل والمتممالمتضمن قانون العقوبات  66/156

 أنیمكن  آخرتصرف  أي أومنه،  إبراء أوبان حرر علیها زورا التزاما  أمانتهابیاض وخان 

خمس سنوات على  إلىذمته المالیة للضرر یعاقب بالحبس من سنة  أویعرض شخص الموقع 

یحكم على الجاني  أنلى ذلك دج، ویجوز علاوة ع 50000 إلى 1000وبغرامة من  الأكثر

من سنة على  الإقامةوبالمنع من  14من الحقوق الواردة في المادة  أكثر أوبالحرمان من حق 

، وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بیاض قد عهد الأكثرسنوات على  5 إلى الأقل

ولما كان تسلیم  ،"الجزائیة بوصفه مزورا ویعاقب بهذا الوصف الإجراءاتفتتخذ ضده  لیهإبها 

  1.الإثباتبجمیع طرق  إثباتهانه یصح إورقة موقعة على بیاض واقعة مادیة ف

ما جاء في المحرر یخالف  أن إثباتعبء  –الذي وقع على بیاض–ویقع على المدین 

ما یخالف الكتابة  إثباتلا یجوز  هبأنوالتي تقضي  الإثباتما اتفق علیه وفقا للقواعد العامة في 

ما تمكن  وإذابكافة الطرق،  الإثباتاحتیال فحینئذ یجوز  أولم یكن هناك غش  بالكتابة، ما إلا

  2.باطلا وأصبحذلك سقطت حجیة المحرر  إثباتالمدین من 

كان من تسلم الورقة الموقعة على بیاض قد تعامل مع الغیر بناءا على ما دون  إذا أما

عدم مطابقتها للاتفاق لا یبرئ المدین من  إثباتن إفي هذه الورقة وكان هذا الغیر حسن النیة ف

  3.یرجع على من خانه بكتابة بیانات مخالفة للاتفاق أن إلاالتزامه قبل هذا الغیر ولیس للمدین 

كان التوقیع على بیاض ذاته قد تم الحصول علیه من غیر علم صاحب  إذاولكن 

ویعاقب قد حصل علیه خلسة كان التوقیع نفسه غیر صحیح وكانت الورقة باطلة  أيالتوقیع 

                                                           
نبیل إبراهیم سعد، همام محمد زهران، أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دون طبعة، دار الجامعة الحدیثة للنشر،   1

   163، ص 2001مصر ،
الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ن قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، الطبعة الأولى، منشورات یمحمد حس 2

  163، ص2005
، الواضح في شرح القانون المدني، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر، يصبري السعد 3

  .71، ص 2005
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المتضمن قانون  66/156 الأمرمن  220، وقد نصت المادة 1المختلس عن جریمة التزویر

في  216الطرق المنصوص علیها في المادة كل شخص ارتكب تزویرا بإحدى " العقوبات

 500خمس سنوات وبغرامة من  إلىشرع في ذلك یعاقب بالحبس من سنة  أومحررات عرفیة 

 أكثر أویحكم على الجاني بالحرمان من حق  أنویجوز علاوة على ذلك  دینار، 2000 إلى

 الأكثرخمس سنوات على  إلىمن سنة  الإقامةوبالمنع من  14من الحقوق الواردة في المادة 

ثبت ذلك فقدت الورقة  وإذا، الإثباتیثبت هذا الاختلاس بجمیع طرق  أنولصاحب التوقیع "

  .حجیتها حتى في مواجهة الغیر حسن النیة

   :التوقیع أشكالموقف المشرع الجزائري من  -

ا ممن یعتبر العقد العرفي صادر : "من القانون المدني الجزائري 327جاء في نص المادة 

ویعتد ..... إلیهما لم ینكر صراحة ما هو منسوب  أصبعه وضع علیه بصمة أوكتبه  أووقعه 

، وعلیه فان المشرع 2"أعلاه 1مكرر  323بالتوقیع الالكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 

الجزائري یعترف سابقا ولفترة طویلة من الزمن فقط بالتوقیع الخطي دون الاعتراف بالبصمة 

ضمانا والناجع  الأكثرللقانون المدني باعتبارها الصورة  الأخیرلیتراجع عن موقفه في التعدیل 

  .إثباتهافي التوقیع وكذا من حیث سهولة 

بیة للتشریعات الوضعیة یعترف بحجیة التوقیع الالكتروني المشرع الجزائري وكغال أنكما 

  .تفصیلها لاحقا سیأتيوذلك بشروط وضوابط 

  ثر تخلف شرط التوقیعأ /ثانیا

والشرط الجوهري لصحة المحرر العرفي وهو الوسیلة  الأساسیةالتوقیع هو الشكلیة 

الرضا الضروري  لإنشاء الوحیدة لصحة البیانات الواردة فیه، وهو وحده الذي یدل على وجود 

 الأطرافیعد  أنالموقعین على مضمونه، وبدونه  لكن قد یحدث  إرادةتصرف وعلى توافق  أي

ومن ثم فان الورقة تعتبر باطلة بدون التوقیع  محررا لیس هناك ما یدل على وقوع التراضي،

لم تكن موقعة  إذاعلیها ومع ذلك فلیس من السهل القول بان الورقة العرفیة تفقد كل قیمة لها 

                                                           
   702، ص  49لعدد ج ر ، ا ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 1966یونیو  08المؤرخ في  66/156الأمر رقم  1

  .17، ص  44ج ر ، العدد ، القانون المدني المتضمن  20/07/2005المؤرخ في  05/10 لقانونا  2
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هذا  إثباتمجرد قرینة على وجود التصرف القانوني بحیث یمكن  إلان التوقیع لیس وهذا لأ

  1.غیر التوقیع أخرىالتصرف بوسائل 

وعندما تكون الورقة العرفیة منشاة لالتزام من عدة جوانب كالعقود التي تحوي التزامات          

بحیث یكون لكل طرف  الأخرعقد ویسلمها الطرف تبادلیة ویوقع كل طرف على نسخة من ال

ومثل هذا المحرر الموقع بهذه الطریقة یتمتع  الآخرنسخة من العقد موقعة من طرف المتعاقد 

بقوة المحرر العرفي الموقع وذلك لان حیازة المحرر من قبل هذا الطرف المتعاقد والتمسك به 

نه لم یوقع النسخة أالمحرر بالرغم من  یؤكدان موافقة هذا الطرف على مضمون إرادتهبمحض 

  .یعتبر الورقة حجة بالنسبة للجمیع أنوعلیه فانه بإمكان  القاضي ، 2التي حازها

ن التوقیع اللازم لصحة المحرر إف لتزام من جانب واحد،لإة لأكانت الورقة منش إذا أما

: المحكمة العلیا في عدة قرارات منها أكدتهالذي  ، الأمر3العرفي هو توقیع هذا الملتزم لوحده

العدد  1990القضائیة لسنة المجلة  45658ملف رقم  07/12/1987القرار المؤرخ في 

  .61، الصفحة الرابع

وصاغها بنفسه ولم یوقعها فانه  الأصليقام الشخص بتحریر الورقة بخطه  إذاكذلك 

ثبوت بالكتابة  مبدأالغیر موقعة  یستخلص من الورقة العرفیة أنیمكن للقاضي في هذه الحالة 

توافرت هذه الشروط  إذاكتب بخط غیر المتعاقدین فلا یجوز اعتباره كذلك، وبشكل عام  إذا أما

التصرف القانوني  إثباتكانت له الحجیة في  الأطراففي المحرر العرفي واشتمل على توقیع 

  .المبرم بینهما

طابع تضامني كالكفالة مثلا ووقع علیها  عندما تكون الورقة مشتملة على التزامات ذات

لا  الآخرن توقیع هؤلاء المتضامنین دون البعض إف الأخربعض المتضامنین دون البعض 

تبین للقاضي من ظروف  إذا أما حجة على الذین لم یوقعوا على الورقة العرفیة، أیةیشكل 

ظروفا  أن أومضمونها  لیس امتناعا على موافقتهم على الأطرافعدم توقیع بعض  أنالدعوى 

  4.جمیعیعتبر الورقة حجة  على ال أنخاصة منعتهم من توقیعها، فانه بإمكان القاضي 

                                                           
  .134 -133یحي بكوش، المرجع السابق، ص  1
  .400رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  2

  .143بكوش یحي، المرجع السابق، ص  3 

  .134یحي بكوش، المرجع  السابق، ص  4 
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الورقة تعتبر باطلة بالنسبة للأطراف الذین  أنهذا وقد استقر القضاء الفرنسي على 

الورقة كما قضي كذلك بان 1ة للذین وقعوا علیها على حد سواءرفضوا التوقیع علیها وبالنسب

  .العرفیة التي تثبت اتفاق على قسمة ولم توقع من طرف جمیع المقتسمین تعتبر باطلة

  

  المحررات الالكترونیة: المبحث الثاني

ظهور نوع جدید  إلى الانترنتوشبكة  الآليازدیاد التطور العلمي وظهور الحاسب  أدى

وتوقیعها ومن حیث  إعدادهامن المحررات یختلف عن المحررات الورقیة التقلیدیة من حیث 

  .على تسمیة المحررات الالكترونیة الدعامة التي یرتكز علیها وهذا النوع هو ما یصطلح

والمشرع الجزائري ومحاولة منه مواكبة هذا التطور  اقر بهذا النوع من المحررات  وجعل منها 

من خلال  وذلكالقانوني التي لها حجیتها وقوتها الثبوتیة في المجال  الإثباتوسیلة من وسائل 

البیئة التشریعیة الملائمة التي تعنى بالأساسیات  وإیجادالمعاملات الإلكترونیة  أسالیبتنظیم 

  .الخلاف وتثیر جدلا فقهیا وقضائیا واسعا أحوالفي  أكما تعنى بالتفاصیل القانونیة التي قد تنش

ع یقید نسبة هذا المحرر كان المحرر الورقي یتشكل من كتابة تحدد مضمونه وتوقی وإذا

ن المحرر الورقي إشخص معین هو الموقع ویتخذ من الورق والكتابة دعامة تقلیدیة له، ف إلى

فضلا عن اختلاف التوقیع الالكتروني عن التوقیع  من حیث الدعامة والكتابة طریقة وشكلا،

  .التقلیدي

ر من التساؤلات كما بهذا النوع من المحررات وذلك لأنه یثی الإحاطةولیس من السهل 

لكن ما یهمنا وما ركزنا علیه في هذا البحث هو معرفة  ویستلزم دراسة عدة نقاط وجوانب،

، ومعرفة الشروط التي یجب توافرها الإثباتالمقصود من هذا المفهوم الجدید والطارئ في نظام 

  .القانونیة امهأحك أهمنخصص هذا المبحث للتعریف به وتبیان  أنلذلك ارتأینا  للاعتداد به،

  

  

  

  

  

                                                           
  .135ص  ،نفسه المرجع  1
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  الالكتروني مفهوم المحرر: الأولالمطلب 

 أيباعتبارها تعد مسبقا،  الإطلاقعلى  الإثبات أدلة أهمالكتابة تعد  أنقیما سبق  رأینا

وبذلك یكون الدلیل الكتابي قریبا من الحقیقة بعیدا عن  عند حدوث الواقعة وقبل نشوب النزاع،

  .النسیان أوالكذب  أوالخطأ 

 لا تواكب التطورات الحاصلة في عالم التكنولوجیا، أصبحتالورقیة التقلیدیة الأدلة  نولأ

لذلك  خاصة بها، أحكامانتشرت المحررات الإلكترونیة بشكل كبیر استدعى تنظیمها ووضع 

للكتابة الالكترونیة وذلك في الفرع  أولاسنحاول التعرف بالمحرر الالكتروني من خلال التطرق 

 إلىثم التعرف بالمحرر الالكتروني في الفرع الثاني، لنخصص الفرع الثالث لتطرق ، الأول

  .بعض صور المحررات الالكترونیة

  

  تعریف الكتابة : الأولالفرع 

مفهوم الكتابة التقلیدیة والشروط الواجب  أولاقبل التعریف بالكتابة الالكترونیة سنتناول 

هذا التعریف على الكتابة الإلكترونیة لمعرفة مدى احتواء التعریف  إسقاطتوافرها بها، ثم نحاول 

  :لها مبینین الفرق بینهما وهذا سنراه على النحو التالي

  التعریف بالكتابة  / أولا

 واستكتبه،خطة، وكتبه،  ىبمعن وكتابا، كتبه كتبا، أي من الفعل كتب، :الكتابة لغة هي -

  1.استملاه

رموز تعبر عن الفكر والقول  أیةالكتابة عموما تعني : "بأنهاتابة اصطلاحا فتعرف الك أما -

وسیط  أیة أوجلد  أوخشب  أوحجر  أودون اشتراط استنادها لوسیط معین، فقد یكون ورق 

   أوتتم بأیة وسیلة وبأیة لغة سواء كانت محلیة  أنقادر على نقل رموزها، كما یمكن  آخر

حتى بالرموز المختصرة مادامت مفهومة من الطرفین كما قد تكون بخط الموقع على  أو أجنبیة

  2".بخط یده  أوورقة 

                                                           
  .522الطاهر أحمد الزاوي، مختار القاموس، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، ص  1
حمودي ناصر، النظام القانوني لعقد البیع الدولي المبرم عبر الانترنت، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، 2

  . 234، ص 2009جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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بخط .... تم على دعامة من الورقهي الكتابة التي ت: "أنهاعلى  تعریف الكتابةیمكن  كما -

  1".الكتابة وطبعت على الورق وقعت من ذوي الشأن آلاتلة من آب أوالید 

مكرر من  323عرف لنا الكتابة وذلك في نص المادة  الأخرالمشرع الجزائري هو 

علامات  أیة أو أرقام أو أوصاف أوبالكتابة من تسلسل حروف  الإثباتینتج : "القانون المدني

، وعلیه 2"إرسالهارموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها، وكذا طرق  أو

ع الجزائري یأخذ بالكتابة كدلیل لإثبات التصرفات القانونیة مهما كان المشر  أنفإننا نجد 

المحتوى والتركیب الذي تتشكل منه ومهما كانت  الدعامة التي تتضمنها وكذا الطریقة التي یتم 

  :هذه الشروط هي أهم تتوفر فیها مجموعة من الشروط، أن، بشرط إرسالهابها 

 أنبمعنى  الآخرینا حتى یتم الاحتجاج به في مواجهة یكون المحرر الكتابي مقروء أنیجب  -

 .الأخررموز معروفة ومفهومة لدى الشخص  أویكون مدونا بحروف، 

الشأن الرجوع  أصحابیتم تدوینها على دلیل یضمن ثباتها بشكل مستمر ویستطیع  أنیجب  -

یلازمه وهو شرط الثبات وعدم القابلیة  أخرشرط  إلى، وهذا الشرط یجرنا 3الأمرلزم  إذا إلیها

لا یكون قابل للتعدیل والتغییر  أنالحجیة على المحرر الكتابي یجب  إسباغللتعدیل، فحتى یتم 

واضحا علیه، وهذا الشرط  أثرایترك  أوبإتلافه  إلایل علیه لا یتم دتع أين أفي مضمونه، و 

ه الحجیة القانونیة، فالعیوب المادیة تؤثر یضفي الثقة على الدلیل الكتابي للاعتماد علیه ومنح

ویفهم من  الأحوالبحسب  إسقاطها أو إنقاصها، ومؤدى ذلك الإثباتعلى قوة المحرر في 

خاصیة استمراریة الكتابة غیر مضمونة في المحررات الالكترونیة وذلك في السندات  هذان

ي والكیمیائي للشرائح الممغنطة المستخدمة في التعاقد عبر الانترنت وذلك بسبب التكوین الماد

تغیرت قوة التیار  إذاتلفها  إلىالتسجیل التي تتصف بدرجة عالیة من الحساسیة تؤدي  وأقراص

على الاحتفاظ بتلك المعلومات  تغیرت درجة تخزین هذه الوسائط مما یفقدها القدرة أو الكهربائي

ب على هذه المساوئ للكتابة الالكترونیة المكتوبة الكترونیا واستمرارها، ولتجنب ذلك قد تم التغل

                                                           
حسن عبد الحمید إبراهیم البیه، الإثبات في المواد المنیة والتجاریة وفقا لقانون الإثبات وقانون التوقیع الالكتروني، مدونة العلم  1

   .16، ص 2007القانونیة، 
جدیدة المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، وهذه المادة  26/09/1975المؤرخ في  58/75مكرر من الأمر  323المادة 2

  .17، ص  44عدد ، ج ر ،  20/06/2005: لمؤرخ فيا 05/10قد أضافها المشرع بالقانون رقم 
في القانون الخاص، كلیة  الماجستیریحي یوسف فلاح حسن، التنظیم القانوني للعقود الالكترونیة، أطروحة لنیل درجة  3

  . 72ص  ،2007نابلس ،فلسطین ، الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة،
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المتطورة ذات القدرة على حفظ المعلومات واستمرارها بدرجة كبیرة وهذا ما  الأجهزةعن طریق 

تحقیق هذا الشرط في السندات الالكترونیة ویوفر لها عنصري الاستمرار والثبات،  إلىیؤدي 

وتقدر  الإضافة أویكون قابل للتعدیل  أن إطلاقاالمحرر الكتابي لا یجب  أنویفهم من هذا 

  1.تبعا لذلك الإثباتقیمته في 

  

  تعریف الكتابة الالكترونیة  /ثانیا

یحصرها في شكل معین وذلك من  أنقر المشرع  بكل كتابة تؤدي المعنى وبدون أ

نه یعتد بالكتابة الالكترونیة كطریق إمكرر السابقة الذكر وعلیه ف 323خلال نص المادة 

وكذا ) الكترونیة أمورقیة (وهذا ما یفهم من قوله مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها  للإثبات،

الكتابات ولم یعرف لنا الكتابة  أنواع، وهذا النص جاء عام ومطبق على جمیع إرسالهاطرق 

غلب التشریعات الوطنیة التي تولت تنظیم هذا النوع من أالالكترونیة وذلك على عكس ما فعلته 

مكرر كأساس لتعریف الكتابة الالكترونیة فهي وفق هذه  323نص المادة   أخذنا وإذا لكتابات،ا

رموز ذات معنى  أوعلامات  أیة أو الأرقام أو الأوصاف أوالمادة ذلك التسلسل في الحروف 

  .مفهوم وتكون مكتوبة على دعامة الكترونیة ومرسلة الكترونیا

 ،2)الاونسیترال(المتحدة للقانون التجاري  الأممفي القانونین النموذجیین للجنة  جاء

 أو إرسالها أو إنشاؤهارسالة البیانات تعني المعلومات یتم : "بصدد تعریف المصطلحات

بوسائل مشابهة بما في ذلك على سبیل  أوضوئیة  أوتخزینها بوسائل الكترونیة  أواستلامها 

، "النسخ البرقي أوالتلكس  أوالبرق  أوالبرید الالكتروني  أوالمثال لا الحصر التبادل للبیانات 

فهي عبارة عن  نتائج معددة، إلىوالبیانات هي معلومة الكترونیة یمكن من خلالها الوصول 

لة عن بعضها لكن بمجرد وضعها في منفص إحصائیات أوحقائق  أورموز  أو أرقام أوكلمات 

منها  یستفادالمعلومات التي  أوالنتائج  إعطاء إلىوتوصل  آلیایمكن معالجتها  معینةمنظومة 

  .وهذه البیانات هي التي تشكل لنا الكتابة في لغة الكمبیوتر

                                                           
  .74-72، ص المرجع نفسه  1
قانون الاونسیترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة والمعتمد رسمیا من قبل اللجنة العامة للأمم المتحدة : القانون الأول 2

  .03ص ، 16/12/1996: الصادر في 51/162بموجب القرار 
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مفهوم واسع للكتابة  أعطتالمتحدة قد  الأممن القوانین النموذجیة للجنة إومنه ف

وتخزن وترسل وتسترجع الكترونیا وعلیه فلم  أالتي تنش البیانات بأنها تعریفهاونیة في الالكتر 

ترسل  أوتخزن  أو أیشترط القانون النموذجي شكلا ولا لغة معینة ولم یربطها بالدعامة التي تنش

المعلومة المنتظرة منها حین وضعها في  أوتعطي النتیجة  أنواشترط فقط  ،1تستقبل منها أو

   2.نظام متفق علیه

من قانون التوقیع الالكتروني  ''أ''الفقرة  الأولىوفي التشریعات المصریة عرفت المادة 

كل : یقصد بالكتابة الالكترونیة: " الكتابة الالكترونیة  بقولها 2004لسنة  15المصري رقم 

صوتیة  أورقمیة  أوتثبت على دعامة الكترونیة  خرىأعلامات  أي أورموز  أو وأرقامحروف 

  ".مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك أخرىوسیلة  أي أو

المشرع المصري قد تناول  الكتابة الالكترونیة من خلال تبیان العناصر ، وعلیه یتضح

ثم الدعامة التي تقوم علیها هاته الكتابة مع اشتراط قابلیة هذه الكتابة  أولاالتي تتكون منها 

المشرع المصري للكتابة الالكترونیة والمحررات كذلك ذات القوة الثبوتیة  أعطىللإدراك، كما 

  3.للمحررات والسندات الورقیة أعطاهاالتي 

  يتعریف المحرر الالكترون: الفرع الثاني

والتي تعد مفهوما  الأخیرةنیة ظهرت المحررات الالكترونیة، هاته بظهور الكتابة الالكترو 

والسندات الكتابیة  الأدلةالقانونیة النافذة یصعب تصنیفها ضمن  الأنظمةجدیدا وطارئا على 

الكتابة عادة تكون متضمنة على  أنتقوم على دعامة ذات طبیعة الكترونیة في حین  أنهابحكم 

مون المحرر الالكتروني فلا یمكن الاطلاع علیه ولا معرفة مض أمادعامة تقلیدیة ورقیة 

  .الالكترونیة الأجهزةباستعمال  إلامضمونه 

 2004لسنة  15من القانون المصري رقم  الأولىمن المادة " ب"وقد جاء في الفقرة 

 أهو رسالة بیانات تتضمن معلومات تنش المحرر الالكتروني إن: "المتعلق بالتوقیع الالكتروني

 أوضوئیة  أو رقمیة أوجزئیا بوسیلة الكترونیة  أوتستقبل كلیا  أوترسل  أوتخزن  أوتدمج  أو

                                                           
ل الإلكتروني، مذكرة التخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، خمیسة كمیني، منصور عز الدین، الإثبات بالكتابة في الشك 1

  .4-5، ص 2005/2008المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السادسة عشر،
لات المدنیة للكتابة الالكترونیة وللمحررات الالكترونیة في نطاق المعام: 2004لسنة  15من القانون رقم  15المادة  2

  .06، ص والتجاریة والإداریة
  .197البیه، المرجع السابق، ص إبراهیم حسن عبد الحمید  3
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الفقرة الثالثة من اللائحة التنفیذیة لهذا  الأولىالمادة  أعادتثم " مشابهة أخرىبأیة وسیلة 

  1.القانون نفس التعریف حرفیا

نه لم یضع تعریفا أجدید وما یلاحظ على المشرع الفرنسي في التعدیل التشریعي ال    

فقد اكتفى المشرع الفرنسي  تعریفا للدلیل الكتابي بصفة عامة، أورد وإنمامستقلا للمحرر العرفي 

یصدر تشریعا مستقلا في هذا الشأن  أنوقانون المرافعات دون  الإثباتبتعدیل نصوص قانون 

مفهوم المحرر  إلىصرف وقد جاءت صیاغة المشرع الفرنسي لتعریف الدلیل الكتابي بطریقة تن

مفهوم المحرر الالكتروني حیث استخدم  إلىكما تتصرف  التقلیدي الذي دعامته من الورق،

  2.الذي یفید مواكبة النص للتطور التكنولوجي الأمرالدلیل الكتابي أیا كانت دعامته 

البیانات والمعلومات التي یتم تبادلها : "بأنهاما سبق یمكن تعریف المحررات الالكترونیة 

من خلال شبكة  أكانتمن خلال المراسلات التي تتم بین طرفي العلاقة بوسائل الكترونیة سواء 

وسیلة الكترونیة  أیة أو الآليشاشات الحاسب  أوالصلبة  الأقراصمن خلال  أو الانترنیت

فهي الوسیلة التي من خلالها  بعمل،القیام  أوحق  إثبات أولتوصیل المعلومة بینهما  أخرى

  3".من توصیل المعلومة لبعضهم البعض ،الانترنیتیتمكن المتلاقون عبر 

المحررات الالكترونیة هي : " بأنهاالمجلات القانونیة المحررات العرفیة  إحدىهذا وقد وعرفت 

زینها واسترجاعها تخ أو وإرسالهاوعالجتها  إنشاؤهاالبیانات التي یتم  أوعبارة عن المعلومات 

هذه المعلومات المستخدمة لغویة  أكانتبوسائل مشابهة وسواء  أوضوئیة  أوبوسائل الكترونیة 

اتفاق  أوالتزام  أو إعلام أوعهد  أووعد  أواشتملت على عقد  منظورة، أومسموعة  أومقروءة 

  4".تماثلي أوغیر ذلك وسواء تم تبادلها على شكل رقمي  أو

نه لا یجب الخلط بین الكتابة التي تعبر عن الفكر أفي هذا المقام  إلیهوما یجب التنویه 

 أو إرسال أوتخزین  أووالقول، وبین المحرر الذي یعد محل هذا التعبیر والذي یعد لدمج 

                                                           
  .199، ص المرجع نفسه 1
 الماجستیرأطروحة استكمال متطلبات " دراسة مقارنة"، عطا سده، حجیة المحررات الالكترونیة في الإثبات "عارف محمد"إیاد  2

  .41، ص 2009في القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،
 07، مجلة البحوث القضائیة ،العدد السابع، الصادر في ) القوة الثبوتیة للمعاملات الالكترونیة(حسني بن محمد المهدي،  3

  .46، الجمهوریة الیمنیة، صنعا، ص 2007یونیو 
  .239حمودي ناصر، المرجع السابق، ص  4
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تؤدي ذات  أخرىوسیلة  أیة أورقمیة  أواستقبال المعلومات والبیانات سواء كان وسیلة ضوئیة 

  1.الغرض

  صور المحرر الالكتروني : الثالث الفرع

تختلف صور المحررات الالكترونیة باختلاف الوسیلة المستعملة في التعاقد وكذا تختلف 

هذه الدعامة تتأثر وتتغیر بحسب الوسیلة  أنكما  بحسب الدعامة التي تحفظ علیها البیانات،

الجدیدة یومیا فان القول ینطبق على  إفرازاتهان التكنولوجیا الحدیثة لها المستخدمة في التعاقد ولأ

لذلك سنتناول في هذا الفرع بعض  أشكالهابكل  الإحاطةالدعامات الالكترونیة التي لا یمكن 

  : المحررات الإلكترونیة وذلك على النحو التالي أنواع

  

   رسائل الفاكس والتلكس /أولا

الفاكس والتلكس باعا طویلا من النقاش والبحث  أجهزةالرسائل المتبادلة عبر  أخذتلقد 

المعاملات الالكترونیة جانب من الفقه  إثباتوذلك لتقدیر مدى قبولها كإسناد كافیة في  الفقهي،

بعض التحفظ حول مدى  الأمان الكامل للمتعاقدین من خلالها، وأبدىوسیلة لا توفر  بأنهایرى 

 ،الإثباتیرى عدم تمتعها بالحجیة القانونیة في  الأخرالبعض  أنغیر  ،الإثباتحجیتها في 

  2.وإنها عرضة للعبث والتزویر ،إلیهكونها لا تمكن من التعرف على المرسل ولا على المرسل 

  :رسائل الفاكس -1

الفاكس هو عبارة عن جهاز استنساخ بالهاتف یمكن به نقل الرسائل والمستندات 

المخطوطة بالید والمطبوعة بكامل محتویاتها نقلا مطابقا لأصلها فتظهر المستندات والرسائل 

  3.لدى المستقبل ویلاحظ انه یوجد فارق زمني للرد على المرسل آخرعلى جهاز فاكس 

                                                           
في  الماجستیرلملوم عبد الكریم، الإثبات في معاملات التجارة الالكترونیة بین التشریعات الوطنیة والدولیة، مذكرة لنیل شهادة  1

،  2011القانون، فرع القانون التعاوني الدولي، مدرسة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر،

  . 95ص
ب، مجلس العقد الإلكتروني، أطروحة لاستكمال متطلبات درجة الماجستیر في القانون، كلیة الدراسات عبد االله صادق سله 2

  .119، ص 2008العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،
، المدرسة برني نذیر، العقد الالكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء 3

  .09، ص2006، سنة 2003/2006العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، الجزائر، دفعة 
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حیث یكون  س تعاقدا بین غائبین لا یجمعهما مجلس واحد،ویعد التعاقد بواسطة الفاك

 إصدارهفالموجب حاضرا عند  ،آخركل من العاقدین حاضرا من جانب وغائب من جانب 

حاضرا في  الأخیر، ویعد الأخیر إلیهمن وجه  إلى الإیجاب، ویعد غائبا بعد وصول الإیجاب

  1.الوقت الذي یكن فیه الموجب غائبا

لهي إت الالكترونیة المرسلة عن طریق الفاكس والتي یتسلمها المرسل ولا تعتبر السندا

هي صور حرفیة مستنسخة طباق لأصل السندات المرسلة والتي تبقى لدى  وإنما أصلیةسندات 

لدى دائرة البرید التي  أو) الفاكس(لجهاز نقل الصورة بالهاتف  إیجاركان لدیه عقد  إذاالمرسل 

هذه  كان السند مرسلا عن طریق البرید الالكتروني، إذاللمرسل تحتفظ بأصل السند العادي 

،  2خدمة البرید الالكتروني عرفن انتشارا واسعا في مختلف مكاتب البرید في العالم أي الخدمة،

غالبیة التشریعات العربیة نجدها تعتبر رسائل الفاكس صورة لسند كتابي عادي  إلىوبالرجوع 

ولم تأخذ هذه التشریعات بالمفهوم  ،الإثباتحجیة معینة في  أیةتركتها مهمشة ولم تعط لها 

المتكور الذي اعتمدته الاتفاقیات الدولیة المعاصرة ومنها القانون المدني الفرنسي في تعدیله 

، والذي ساوى فیها بین رسائل الفاكس 1316والمعدل والمتمم لنص المادة  2003الجدید لسنة 

  3.والرسائل العادیة

 :لتلكسرسائل ا -2

مكتب  أوحد الوسائل الحدیثة في الاتصالات، ونادرا ما تخلو مؤسسة أیعتبر التلكس 

ن التلكس یعد حالیا  سید الاتصالات إكان الهاتف سید الاتصالات الحدیثة ف فإذاتجاري منه 

مادیا مكتوبا  أثراكونه یترك  أساسیة، ویتسم التلكس بسمة 4والإداریةالتجاریة  الأعمالفي 

، والتلكس هو 5إلى الطبیعة الورقیةخدام الطابعة التي تحول السند من الطبیعة الالكترونیة باست

مباشرة ولا یوجد فاصل زمني ملحوظ بین  وإرسالهاجهاز لإرسال المعلومات عن طریق طباعتها 

  6.إرسالهالم یكن هناك من یرد على المعلومات لحظة  إذا إلاالمعلومات واستقبالها  إرسال

                                                           
  .357لعباس العبودي، المرجع السابق، ص 1
  .54لملوم عبد الكریم، المرجع السابق، ص 2
  .56لملوم عبد الكریم، المرجع السابق، ص 3

  . 260نبیل صقر، مكاري نزیهة، المرجع السابق، ص  4 
  .09ني نذیر، المرجع السابق، ص بر  5
  . 352عباس العبودي، المرجه السابق ، ص 6
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یعمل بواسطة  أيالتلكس لاسلكي  أنوالتلكس عمله كعمل الفاكس ولكن الفرق بینهما 

  .مستقبل بینما الفاكس فلابد لكي یعمل من وصله بسلك الهاتف وآخرصحن مرسل 

، ولقد تبنى هذا الاتجاه الكثیر من الإثباتوسائل  إحدىوتعتبر المرسلات بالتلكس 

ن النقل الدولي للبضائع لسنة ألمتحدة الموقعة في فیینا بشا الأممالاتفاقیات الدولیة كاتفاقیة 

ینصرف مصطلح الكتابة : "نهأمن الاتفاقیة التي نصت على  13من خلال نص المادة  1980

  1".تلكس أوالمراسلات الموجهة في شكل برقیة  إلى

  :رسائل البرید الالكتروني-3

 الانترنیتصندوق برید شخصي یعمل من خلال شبكة  بأنهیعرف البرید الالكتروني 

وذلك بعد  الآليیرسل ویستقبل الرسائل من خلال الحاسوب  أنبحیث یتیح للمشترك بالخدمة 

یقوم الشخص بفتح البرید الخاص به من خلال طباعة اسم المستخدم وكلمة المرور  أن

حتى وقتنا الحاضر فیما یتعلق خدمة عرفتها البشریة  أسرعوتعتبر خدمة البرید الالكتروني 

یرسل  أنشخص لدیه برید الكتروني ومن خلال الانترنیت  أيبتبادل الرسائل حیث یستطیع 

  2.ویستقبل الرسائل في غضون ثواني

لكترونیة إحدث طرق تبادل البیانات عن طریق رسائل أكما یعد البرید الالكتروني من 

 إرسالهاتلك المستندات التي یتم : "أنهااصطلح على تسمیتها رسائل البیانات والتي تعرف على 

وتتضمن ملحوظات مختصرة ذات طابع شكلي  بریدي الكترونياستلامها نظام اتصالات  أو

رفقة  إرسالهایتم  أخرىمستندات وأیة حقیقي ویمكنه استصحاب مرفقات به معالجة الكلمات 

  ".الة ذاتها الرس

ولقد عرف المشرع الجزائري رسالة البیانات في الملحق الوارد في المرسوم التنفیذي رقم 

الشبكات بما فیها اللاسلكیة  أنواعالمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من  01/123

لموجودة تبادل وقراءة وتخزین معلومات في شكل رسائل بین الموزعات ا: "أنهاالكهربائیة على 

                                                           
  .56لملوم عبد الكریم، المرجع السابق، ص  1
  . 09لما عبد االله صادق سهلب، المرجع السابق، ص  2
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قراءة الرسالة المبعوثة في وقت ) إلیهمالمرسل  أو( إلیهفي مواقع متباعدة، ویمكن المرسل 

  1".في وقت مؤجل أوحقیقي 

  التوقیع الالكتروني : المطلب الثاني

 والأهمیةبتوقیع یضفي علیها تلك الحجیة  اقترنت إذا إلالا تحوز الكتابة على قوة ثبوتیة 

عادي، وقد كان التوقیع  أومستند قانوني الكتروني كان  أيوشرط ضروري لتوثیق  الإثباتفي 

وهو  الأفرادالتقلیدي العادي ولا یزال من الضروریات والحتمیات التي تقتضیها المعاملات بین 

واستخدام  الآليالمستخدم والضروري في جمیع المستندات، لكن ومع ظهور الحاسب  الإجراء

  .الائتمان ظهر ما یسمى التوقیع الالكترونيلبطاقات  الأفراد

ولما كان المحرر الالكتروني یقوم على دعامة الكترونیة فهذا یؤدي بالضرورة للاعتراف 

تكون البینات والمعلومات مدونة ومضمنة على دعامة  أنفلا یعقل  بالتوقیع الالكتروني،

ي هو من العناصر المهمة والضروریة الكترونیة ویكون التوقیع تقلیدیا نولان التوقیع الالكترون

لتعریف بهذا النوع لنخصص هذا المطلب  أنارتأینا  الإثباتللكتابة الالكترونیة حتى لها قوة في 

صوره وذلك على النحو  أهممن التوقیع مبینین الوظائف التي تنشد من خلاله ومعرجین على 

  : التالي

  التوقیع الالكتروني وظائفه تعریف: الأولالفرع 

ثم نتناول وظائف  التعریف بالتوقیع الإلكتروني فقها وشرعا، أولاستناول في هذا الفرع 

  .التوقیع الإلكتروني ثانیا

  تعریف التوقیع الالكتروني  /أولا

سنتناول في هذا العنصر التعریف الفقهي للتوقیع الالكتروني ومن ثم نتناول التعریف 

  .القانوني له

  :الالكتروني التعریف الفقهي للتوقیع -أ

فالتوقیع هو الذي  الورقة العرفیة، أوعنصر في المحرر  أهمیعتبر التوقیع بصفة عامة 

معین یقوم به  إجراءوالتوقیع الالكتروني هو  من یراد الاحتجاج علیه بها، إلىینسب الورقة 

                                                           
، یتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات 09/05/2001: ، المؤرخ في01/123المرسوم التنفیذي  1

     13/05/2001: الصادرة في بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر

  .13ص ، 27عدد 
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الكترونیة معینة  إشارة أوعلى شكل رقم  الإجراءالشخص المراد توقیعه على المحرر سواء هذا 

الشفرة بشكل امن وسري تمنع استعماله من قبل  أویحتفظ بالرقم  أنالمهم  شفرة خاصة، أو

  1.صدور هذا التوقیع  یفید انه بالفعل صدر من صاحبه أنالغیر وتعطي الثقة في 

 إتباعالتوقیع الإلكتروني هو : "بأنهكما یعرفه الدكتور عبد الفتاح البیومي الحجازي 

 الأرقام أوالوسائل التقنیة التي یتاح استخدامها عن طریق الرموز  أو الإجراءاتعة من لمجمو 

  2".علامة ممیزة لصاحب الرسالة التي نقلت الكترونیا إخراجالشفرات بقصد  آو

   :التعریف القانوني للتوقیع الالكتروني/ب

الاونسیترال النموذجي جاء تعریف التوقیع الالكتروني في نص المادة الثانیة من قانون 

: بأنهوذلك بصدد تعریف المصطلحات وعرفته المادة  2001ن التوقیعات الالكترونیة لسنة أبش

 ،إلیهامضافة  أویعني بیانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بیانات : التوقیع الالكتروني"

 ،لى رسالة البیاناتإتستخدم لتعیین هویة الموقع بالنسبة  أنیجوز  مرتبطة بها منطقیا، أو

  ".ولبیان الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البیانات

والمؤرخ  المتعلق بالتوقیع الالكتروني 99/1993 الأوروبيقانون التوجیه  أنكما 

: بأنهمنه  الأولىقد عرف التوقیع الالكتروني في نص المادة الثانیة الفقرة  13/12/1996:في

یمكنها  أخرىمدرجة بمعطیات الكترونیة  أوكل الكتروني مرتبطة عبارة عن معطیات ذات ش"

قد تضمن نوعین من التوقیع وهما  الأوروبين التوجیه إ، للإشارة ف"تقوم بوظیفة التعریف أن

 أوالكتروني، والتوقیع الالكتروني المتقدم  إجراء أوطریق  بأيالتوقیع الالكتروني العام المقدم 

  3.تعدیل لاحق علیه یمكن تبینه بكل سهولة أيبشكل یجعل من المؤمن الذي یكون محررا 

من قانون تنظیم  الأولىالمشرع المصري فقد عرف التوقیع الالكتروني في المادة  أما

رموز  أو أرقام آولكتروني ویتخذ شكل حروف إما یوضع على محرر : "بأنهالتوقیع الالكتروني 

  ".غیرها ویكون له طابع منفرد یسمح بتحدید شخص الموقع ویمیزه عن غیره  أو إشارات أو

                                                           
  .88، ص2008، الحدیثة في القانون، بدون طبعة، دار الهدى والنشر والتوزیع، الجزائرمداني فراح، أدلة الإثبات  1
، 2002عبد الفتاح البیومي الحجازي، النظام القانوني لحمایة التجارة الالكترونیة، دار الفكر الجامعي، بدون سنة نشر، 2

  . 72ص
  .287حمودي ناصر، المرجع السابق، ص  3
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سنة  الإثباتثر تعدیله لأحكام أالمشرع الفرنسي فقد عرف التوقیع الالكتروني  أما

  وسیلة أیةالتوقیع الذي ینتج عن استخدام : "منه 4/1316وقد جاء في نص المادة  ،2000

المستند المرتبط  أووقع وتكفل اتصال التوقیع بالعمل مقبولة موثوق بها لتحدید هویة الم 

  1".به 

التشریعات الوطنیة قد  أنیستفاد من خلال هاته التعریفات القانونیة للتوقیع الالكتروني 

في تحدیدها لمفهوم التوقیع الالكتروني حیث ركز البعض منها على شكل التوقیع  انقسمت

  .على وظیفته الأخرالالكتروني بینما ركز البعض 

لكتروني في قانون خاص به، وذلك على وبالنسبة المشرع الجزائري فلم یعرف التوقیع الإ

وقد  ،اهتمت به ونظمته في قانون خاص بهالتي  الأخرىعكس ما فعلته غالبیة التشریعات 

ق م ج بالاعتراف بالتوقیع الالكتروني حیث جاء في الفقرة الثانیة من  327اكتفى نص المادة 

مكرر  323ویعتد بالتوقیع الالكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة : "327نص المادة 

 إمكانیةمن القانون المدني الجزائري تشترط في  1مكرر 323المادة  أنمع العلم  ،" أعلاه

في ظروف  الأخیرةالتأكد من هویة الشخص الموقع الذي اصدر الكتابة وتشترط حفظ هاته 

تغییر  تضمنه الیوم برامج  أوتعدیل  أيشرط الحفظ وسلامة المحتوى من تضمن سلامتها، و 

صورة ثابتة لا یمكن التدخل فیها  إلىالكترونیة تعمل على تحویل النص الذي یمكن التعدیل فیه 

مكرر  323یستحدث المشرع في القانون المدني نص المادة  أننه لا یعقل أكما ، 2ولا تعدیلها

كونهما نظامان  ،وني ولا یقر بالتوقیع الالكترونيابة في الشكل الالكتر ویقر من خلالها بالكت

، وكون كلاهما یتم في الشكل الالكتروني ویخضعان الأخرحدهما أقانونیان متلازمان یستوجب 

  .قواعد ونظم معلوماتیة الكترونیة إلى إنشائهمافي 

  الشروط الواجب توافرها في التوقیع الالكتروني  /ثانیا

یتوافر على  أنویعتد به  الإثباتیشترط في التوقیع الالكتروني حتى یؤدي دوره في 

  :الآتیةالشروط 

یكون هذا  أنشخصیة وممیزة لصاحبه، بحیث یجب  الالكتروني علامةیكون التوقیع  أن -أ

، ولان لكل الأشخاصالتوقیع مرتبطا بشخص صاحبه بدرجة تسمح بتمییزه عن غیره من 

                                                           
  .15خمیسة كمیني، منصور عز الدین، المرجع السابق، ص  1
  .144إبراهیم حنان، المرجع السابق، ص  2
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ن لكل شخص توقیع ولأ ،الأشخاصبه بدرجة تسمح بتمییزه عن غیره من  شخص توقیع خاص

 إبراملكترونیا الدلیل القاطع على نیة الموقع في إ أوتقلیدیا  أكانخاص به یعتبر التوقیع سواء 

ومباشرة التصرف القانوني كما یرتبط ارتباطا وثیقا بشخص الموقع مما یجعل منه حجة على 

  .من یقوم به

یكون صاحب  أنحیث یجب  التوقیع بوسائل تقع تحت سیطرة الموقع ورقابته، أینش أن -ب

 أوشخص فك رموز هذا التوقیع الخاص به  أيالتوقیع منفردا بتوقیعه بحیث لا یستطیع 

التوقیع تحت سیطرة الموقع وحده  إنشاءتكون بیانات  أننه یجب أ أي، إذنهبغیر  إلیهالدخول 

یعرفها سواه هو  أن لأحدلا یمكن  وأرقامالرقمي یتكون من حروف فالتوقیع  في وقت استعمالها،

ن الموقع هو الوحید القادر إف بواسطة رموز فك معینة، أرقام إلىوبالتالي عندما تتحول الحروف 

  1.التوقیع إلىعلى استخدام هذه الرموز من اجل الوصول 

ول الفترة اللازمة ط إلیهیكون التوقیع واضحا مستمرا حیث یسهل الرجوع  أنیجب  -ج

  .الإثباتلاستخدامه في 

الموقع  إقرار إثباتیتصل التوقیع اتصالا مباشرا للمحرر وذلك لتأدیة وظیفته في  أنیجب  -د

بما ورد في مضمون هذا المحرر، ویتم ذلك بوضوح التوقیع في المستند بحیث یتصل به ولا 

  2.بالتعدیل الذي یسهل كشفه بالخبرة الفنیة إلاینفصل عنه 

  وظائف التوقیع الالكتروني  /ثالثا

نه یناط به تحقیق وظیفتین جوهریتین هما أمن خلال التعریف بالتوقیع الإلكتروني یتبین    

  .تقلیدي أووظائف التوقیع بشكل عام الكتروني كان  أهمفي الحقیقة من 

  :تحدید هویة صاحب التوقیع -1

یكون علامة ممیزة للشخص  أنیحققها التوقیع لكي یعتد به هو  أنوظیفة یمكن  أهم إن

والتوقیع الالكتروني یمكن له تحقیق هاته  یمكن من خلالها تحدید هویته تحدیا نافیا للجهالة،

سریة خاصة بكل موقع  أرقامالغایة سیما في ظل ما یتمیز به من قدرة تقنیة تعتمد على 

قة من قبل جهات تصدیق محایدة تشهد علیه وعلى ثبوته لصاحبه أیا ومدعمة بشهادات مصاد

ونفس  كانت الصورة التي یتخذها خاصة مع التوقیع الرقمي المعتمد على تقنیات التشفیر،

                                                           
  .6عطا سده، المرجع السابق، ص " محمد عارف"إیاد  1
  .6، ص السابق المرجع ،عطا سده" محمد عارف"إیاد  2
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الشيء بالنسبة للتوقیع البیومتري المعتمد على تقنیات جد متطورة تفوق حتى الثقة الموضوعة 

  1.في التوقیع الخطي

 أنق م ج یتبین انه یشترط لكي یعتد بالمحرر العرفي  327نص المادة  إلىوبالرجوع 

یكون التوقیع الوارد في المحرر العرفي دالا ومحددا  أنوهذا یعني  ،إلیهلا ینكره من ینسب 

ق م ج تعترف بحجیة التوقیع وبالتالي  327نص المادة  أنكما  منه، الصادرلهویة الشخص 

ن الموقع هو الوحید القادر على إف بواسطة رموز فك معینة، مأرقا إلىعندما تتحول الحروف 

  2.التوقیع إلىجل الوصول أاستخدام هذه الرموز من 

یعتبر : "، والتي جاء فیها01مكرر 323الالكتروني وذلك وفق الشروط المذكورة في نص المادة 

التأكد من  إمكانیةبشرط  لكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق،بالكتابة في الشكل الإ الإثبات

  3".ن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامته أو  أصدرهاالشخص الذي 

ومحددا لذاتیه فانه لا یعتد به، ویقصر عن  ،صاحبهلم یكن التوقیع كاشفا عن هویة  وإذا

استخدم الشخص في توقیعه  إذاالحجیة على المحرر، ویظهر ذلك  إسباغدوره القانوني في  أداء

  4.وقع باسم وهمي لا وجود له أوتهكمیة  أوهزلیة  كنیة

على تحدید هویة الشخص  المتعددة قادرالتوقیع الالكتروني بصوره  أنوبالنتیجة نجد 

  5.توثیقه واستخدامه في تحدید  هویة الموقع إجراءاتكان یتمتع  بقدر من الثقة في  إذاالموقع 

  :الموقع بمضمون السند إرادةالتعبیر عن  -2

صریحا على موافقته عن  وإقراراتعكس رضا الموقع بمضمون السند  أداةالتوقیع هو 

والمشرع الجزائري لم یحصر طرق التعبیر  ،إلیهلم یذكر ما هو منسوب  بالموافقة علیه ما إرادته

تحقق هذه الغایة  أنوسیلة یمكن لها  أوطریق  أي أمامترك المجال مفتوحا  وإنما الإرادةعن 

من التوقیع  البعض أكفئبما في ذلك التوقیع الالكتروني الذي اعتبره  ،)الإرادةالتعبیر عن (

معرض للتزویر كما سنراه لاحقا في الفصل  الأخیركون هذا  الإرادةالتقلیدي في التعبیر عن 

  .الثاني

                                                           
  .83یحي یوسف فلاح حسن، المرجع السابق، ص 1
  .299 حمودي ناصر، المرجع السابق، ص 2
  .1008، ص  78ج ر ، العدد ، الجزائري المتضمن القانون المدني  26/09/1975: المؤرخ في 75/58الأمر رقم  3
  .19خمیسة كمیني،  منصر عز الدین، المرجع السابق، ص  4
  .71عطا سده، المرجع السابق، ص " محمد عارف"إیاد  5
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 أو الآلياف الموقع لا یضع توقیعه في مجال الصر  مثلا، ففي التوقیع البیومتري

 ،إرادتهوالقیام بالعملیة المطلوبة وهو بذلك یعبر عن  الآليللدخول لنظام الصراف  إلا الانترنیت

 إتمامللرقم الرسیل  إدخالهفهو عند  ،الأمركذلك التوقیع بالرقم السري الشخص یقوم بنفس 

یعبر عن  أن لأحدریب في ذلك ولا یمكن  أوالمعاملة فهو یعبر عن رضاه بإجرائها دون شك 

  .عوضا عنه إرادته

لتوثیق  أصلافقد استحدث  التوقیع الرقمي المبني على المفتاحین العام والخاص، أما

تحریف  إلىعبر الشبكات المفتوحة لمواجهة الاختراقات والقرصنة التي تؤدي  الإرادةمضمون 

وسیلة للتوقیع تضمن سلامة التعبیر عن  أفضلوهي  الأطرافمضمون الرسالة الحاملة لإرادة 

  1.وحمایتها الإرادة

  

  : صور التوقیع الالكتروني : الفرع الثاني

للتوقیع الالكتروني عدة صور نابعة من طبیعته الخاصة، باعتباره یتم عبر وسائل 

باستعمال والتوقیع  ومن بین هاته الصور التوقیع الرقمي، والتوقیع البیومتري، الكترونیة حدیثة،

  :القلم الالكتروني، وسنتناول باختصار في النقاط الموالیة

  التوقیع الرقمي  /أولا

شیوعا نظرا لسهولتها وقلة  والأكثر الأهملكتروني التقنیة یعد هذا النوع من التوقیع الإ

  .بقرینتهاتكلفتها مقارنة 

معادلات  إلىعلى تحویل الكتابة العادیة  أساساوالتوقیع الرقمي هو الذي یعتمد 

خوارزمیة باستخدام معادلات خاصة یحوزها فقط صاحب التوقیع مع حمایتها عن طریق 

  2.التشفیر

التشفیر المتماثل الذي یقوم على فكرة رقم سري معلوم  أولهما: نوعین إلىوالتشفیر ینقسم 

صاحبه والجهاز فالرقم السري معلوم بین  ومثاله التلكس والبطاقات البلاستیكیة، بین الطرفین،

  .فقط

                                                           
  .148لملوم كریم، المرجع السابق، ص  1
  .293حمودي ناصر، المرجع السابق، ص  2
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مفتاح (الثاني فهو التشفیر الغري متماثل والذي یعتمد على زوج مفاتیح غیر متماثل  أما

یكون معلوم للكل والثاني معلوم فقط لصاحبه ویلتزم بالاحتفاظ به  الأول ،)عام ومفتاح خاص

ك یتطلب وقت حال معرفة المفتاح الخاص انطلاقا من المفتاح العام كون ذل بأيسرا ولا یمكن 

ضخمة یحصل علیها باستخدام سلسلة من الصیغ الریاضیة المطبقة  إعدادطویل لاعتماده على 

  :توقیع رسالة البیانات  أراد إذا، ویقوم الموقع بالخطوات التالیة أولیة إعدادعلى 

  تحدید الرسالة المراد توقیعها  -1

  .الرقم السري الخاص بذلك إدخالالقیام بفك تشفیر المفتاح الخاص عن طریق   -أ

 تشفیر رسالة المعلومات باستخدام المفتاح الخاص واستخدام برنامج معلوماتي لتقطیع    - ب

شكل عشوائي ومبعثر یستحیل لأي  إلىرسالة رقمیة، وتتحول الرسالة  إلىالرسالة وتحویلها 

 إلیه أرسلتاستنتاجها ـ ولا یستطیع من  أو الأصلیةالحصول على الرسالة  أوشخص فهمها 

بفك الشیفرة الخاصة بها عن طریق المفتاح العام لمرسل الرسالة الذي یقوم  إلاالرسالة قراءتها 

 1.مستلم الرسالة إلىبإرساله 

  التوقیع البیومتري : ثانیا

الذي یهتم " البیومترولوجي"وهي التسمیة المستمدة من كون هذا التوقیع یعتمد على علم 

 أوبصمة العین  أووبصمات شفاه   أصابعمن بصمات  إنسانبدراسة الخواص الممیزة لكل 

بقیاس  الإنسانوكذا دراسة الممیزات التي تمیزه من مظهره الخارجي كدراسة  بصمة الصوت،

وكل الصفات  الكتابة، أثناءالقلم وكمیة الاهتزازات الصادرة عنها درجة ضغط الید على 

 ،آخر إلىوالخواص الطبیعیة والسلوكیة للإنسان وهي التي تختلف بالضرورة من شخص 

وتشفر وتخزن في  معلوماتیة معینةفتخزن هذه الصفات للشخص الموقع عن طریق برامج 

لموقع بالتوقیع بإعادة فك تشفریها لأنها حولت ذاكرة الحاسوب لتتم مقارنتها في كل مرة یقوم ا

  2.بیانات ورموز یتفرد كل شخص بها لیتم التحقق من صحة التوقیع

ن استعمالها یصطدم بعدة لأ الأولىلیة التوقیع البیومتري مازالت في مرحلة الاختبار آو     

 لأصابعابصمات  كتآكل بفعل الظروف، الإنساناحتمال تغیر بعض خصائص : أهمهاعقبات، 

 أوجهتأثیر التوتر على نبرة الصوت وتشابه  أوبفعل بعض المهن الیدویة،  أوعبر الزمن 

                                                           
  .88یحي یوسف فلاح حسن، المرجع السابق، ص  1
  .295حمودي ناصر، المرجع السابق، ص  2
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 الانترنیتعبر شبكة  نادر الاستعمالن هذا النوع من التوقیع الالكتروني إولهذا ف التوائم،

  1.الالكترونیة

  : التوقیع بالقلم الالكتروني  /ثالثا

  یقوم الشخص مرسل الرسالة في هذه الطریقة بكتابة توقیعه الشخصي باستخدام قلم 

عن طریق برنامج معین ویقوم هذا البرنامج بالتقاط  الآليالكتروني خاص على شاشة الحاسب 

  2.التوقیع والتحقق من صحته

توي ویتلقى البرنامج بیانات المستخدم عن طریق بطاقة تحققي هویة الكترونیة خاصة تح

على بیانات كاملة عن هذا الشخص، لتظهر له بعد ذلك بعض التعلیمات على شاشة الحاسوب 

یتبعها المستخدم لغایة ظهور رسالة على الشاشة تطلب منه كتابة توقیعه باستخدام القلم 

الالكتروني داخل مربع مرسوم على الشاشة ،وعند قیام المستخدم بالتوقیع على الشاشة بالقلم 

تحدید السرعة السلبیة التي  إلىوني یقوم البرنامج المعلوماتي بالتقاط حركة الید بالإضافة الالكتر 

 الأول: لیظهر للمستخدم على الشاشة ثلاثة مفاتیح جیر بها وضع كل سمة معینة على الشاشة،

ضغط  وإذا، والثالث لإلغاء التوقیع والثاني لإعادة المحاولة، للموافقة على شكل هذا التوقیع،

قبول التوقیع یقوم الحاسب بتجمیع جمیع البیانات الخاصة بالمستخدم  أیقونةالمستخدم على 

م بعد ذلك بتشفیر هذه البیانات والاحتفاظ بها على نحو و ثم یق وبیان التوقیع وعدد المحاولات،

  3.یتیح استرجاعها واستخدامها عند الضرورة

للتعامل مع مثل هذه المستندات التي  الكافي الأمانهذه الطریقة لا تحقق  أنغیر 

 أيشخص استخدام هذا التوقیع على  أيبإمكان  إذالتوقیع بالقلم الالكتروني،  إلیهایضاف 

لا یعبر على  الأحیانعلیه دون علمه، وبالتالي فان هذا التوقیع في كثیر من  مستند بإضافته

فقدان السند  إلىتند بما ورد مما یؤدي بالالتزام بما ورد في المس إرادتهصاحبه وهویته ولا یحدد 

  4.الإثباتلحجیته في 

  

                                                           
  .98فراح مناني، المرجع السابق، ص  1

  . 75عطا سده، المرجع السابق، ص " محمد عارف"إیاد   2
  .296حمودي ناصر، المرج السابق، ص   3
  .75عطا سده، المرجع السابق، ص " محمد عارف"إیاد   4
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 :خلاصة القول

  

تحدید مفهوم  إلىمن هذه الدراسة بنوع من التفصیل  الأولتطرقنا في  هذا الفصل   إننا

وبینا الشروط المتطلبة قانونا  المحرر العرفي بنوعیه التقلیدي الورقي والالكتروني الحدیث،

هذا المحرر لمن   أساسالتوقیع هو  أن رأینا، وقد الإثباتللاعتداد بهما كدلیلین  كاملین في 

الاحتجاج به علیه والذي یرد كما سبق تفصیله على محرر مكتوب مدون علیه التصرف   أراد

الجوهري لكي یعتمد على  العلاقة القانونیة وهذا التوقیع هو الشرط أصحابوالموقع من طرف 

  .كامل ولكي یكون له الدلالة وقیمة قانونیة إثباتمحتوى المحرر العرفي كدلیل 
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  :الثـــــــانيل ــــــالفص

  الإثبــــاتة في ــــعرفیـــمحررات الــــة الــــــحجی

  

تبیان دور العقود  إلىمن الفصل الثاني من هذه الدراسة  أخرلكي نصل في مقام 

العقود  إلىالملكیة العقاریة لأنه لا یعقل دراسة هذا الموضوع دون التطرق  إثباتالعرفیة في 

العرفیة باعتبارها جزء لا یتجزأ من المحررات والسندات العرفیة وكونها لعبت ولفترة لا باس بها 

سنتناول كل ذلك في مبحثین  المعاملات والتصرفات العقاریة، إثباتمن الزمن دورا كبیرا في 

  :منفصلین

  .اریةوالتجالمعاملات المدنیة  إثباتحجیة المحرر العرفي في : الأولالمبحث 

  .المعاملات العقاریة إثباتحجیة المحرر العرفي في : المبحث الثاني
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  المعاملات المدنیة والتجاریة  إثباتحجیة المحرر العرفي في : المبحث الأول

هذه  أن إلا الإثباتله حجیة وقوة في  أعطىالقانون قد  أنالمحرر العرفي ورغم  إن

الحجیة تختلف بحسب نوع المحرر العرفي، سواء كان محررا عرفیا معدا مسبقا للإثبات وموقعا 

 أنمن ذوي الشأن، لذلك یعد دلیلا كاملا للإثبات، ومحررا عرفیا غیر معد للإثبات ویغلب علیه 

تختلف  الإثباتالقانون ومع ذلك یعطیه قوة في  إن إلایكون غیر موقع من ذوي الشأن، 

 إلىللتطرق  الأولمخصصین المطلب  الإثباتباختلاف طبیعته، وسنبین حجیة كلا منهما في 

  .حجیة المحرر العرفي المعد للإثبات والمطلب الثاني لحجیة المحرر الغیر معد للإثبات 

  حجیة المحررات العرفیة المعدة للإثبات :الأولالمطلب 

مسبقا لكي تكون  أعدت أوراقسمیت كذلك لأنها  المحررات العرفیة المعدة للإثبات قد إن

الغرض منها هو تهیئة دلیل على التصرف بمناسبة  أنمهیأة بمعنى  أدلةدلیلا للإثبات فهي 

ومن ثم فهي تحمل توقیع من یراد الاحتجاج بها علیه وتعد دلیلا كتابیا كاملا على من  إنشائه

  1.توقیع إلیه منتحمل توقیعه مادام لم ینكر ما هو منسوب 

  حجیة المحرر العرفي بین طرفیه: الفرع الأول

ومن  من خلال حجیته من حیث التوقیع، أطرافهیتمتع المحرر العرفي بالحجیة فیما بین 

یعتبر العقد ": نهأق م ج على  327حیث البیانات التي یتضمنها المحرر، وقد نصت المادة 

لم ینكر صراحة ما هو  ما أصبعهوضع علیه بصمة  أووقعه  أوالعرفي صادرا ممن كتبه 

لا  بأنهمیحلفوا یمینا  أنویكفي  الإنكارخلفه فلا یطلب منهم  أوورثته  إما ،إلیهمنسوب 

،  یتبین من نص "البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق أو الإمضاء أوالخط  أنیعلمون 

المحرر العرفي حجیة من حیث صدوره ممن وقع علیه وتظل هذه  أن أعلاه 327المادة 

الورقة العرفیة هي  أننه تبین من نفس المادة أكما  صاحب التوقیع، ینكره أن إلىالحجیة قائمة 

  .وعلى الغیر) طرافهأ(الشأن  أصحابحجة على 

  

  

                                                           
نبیل إبراهیم سعد، همام محمود الزهران، أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  1

  .219، ص2001مصر، 
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  حجیة المحرر العرفي من حیث التوقیع /أولا

هذه الحجیة  أنحیث تعتبر الورقة العرفیة حجة على من صدرت منه ووقعها على 

صاحب التوقیع صراحة  أنكر إذا أما، 1التوقیع والكتابة إلیهمن ینسب  إنكارمتوقفة على عدم 

یثبت  أنصدورها منه زالت حجیتها مؤقتا وتعین على من یتمسك بها  وأنكرتوقیعه على الورقة 

هذه  أثبتت وإذاالتوقیع، وذلك وفق إجراءات قانونیة یأتي بیانها لاحقا،  لیهإصدورها ممن ینسب 

  .صدور الورقة ممن وقعها عادت للمحرر حجیته الإجراءات

بصحة التوقیع یكون صراحة بان یقر الموقع بتوقیعه وقد یكون ضمنیا  الإقرار إن

ق م والتي  327المادة  وهذا ما جاء في نص كالسكوت مثلا وعدم المنازعة في صحة التوقیع،

نه وفي حالة السكوت وعدم المنازعة أالمحرر بشكل صریح، بمعنى  إنكاریكون  أناشترطت 

 ،إلى من یحتج به علیهبنسبة التوقیع  الإقرارفي صحة المحرر فذلك یعد صورة من صور 

ولم یتعرض لهذا المحرر فلیس  الأمر أولالتوقیع في  إلیهسكت الخصم الذي ینسب  إذاكذلك 

 الأمر أولن سكوته في ینكر مضمون هذا المحرر والتوقیع الوارد علیه، لأ أنله بعد ذلك 

  .یعتبر اعترافا ضمنیا به

من صاحبه  إنكارهكان التوقیع مصدقا علیه رسمیا فلا یجوز  إذانه أ إلى الإشارةینبغي 

الطعن بالتزویر  إلىالطعن بالتزویر  إلىلتجاء یلزم لجحده الا وإنماولا حلف الیمین من خلفه، 

لان التصدیق یتم رسمي یتولاه موظف رسمي مختص مما یجعل التوقیع المصدق علیه 

  2.كالبیانات الرسمیة المدونة في المحرر الرسمي

خلفه العام فانه یسري في حق هذا  إلىالعقد الذي یبرمه السلف تنتقل  أثارولما كانت 

ق م ج فان المحرر  327وحسب نص المادة  ي حق السلف بشان هذا العقد،الخلف ما یسري ف

ومن كان یحتج علیه بمحرر  العرفي یسري في مواجهة الورثة والخلف العام بما فیه من بیانات،

من في حكمه كالموصى له بجزء من التركة والخلف الخاص  أوخلفه  أورثا إ عرفي سواء كان و 

یحلف على عدم تعرفه على توقیع  أنبل یكفي علیه  الإنكارفلا یطلب منهم  والدائن العادي،

  3.الإثباتحلف على ذلك زالت عن الورقة مؤقتا قوتها في  فإذا سلفه، أومورثه 

                                                           
  .34محمد زهدور، المرجع السابق، ص   1
  .219نبیل إبراهیم سعد، همام محمد الزهران،   2
  .251سلیمان مرض، المرجع السابق، ص   3
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  حجیة بیانات المحرر العرفي  /ثانیا

ما  فإذا، 1البیانات الواردة في السند العادي العرفي صدقیقصد حجیة بیانات المحرر 

نه یصبح حجة من حیث صحة الوقائع الثابتة إتقررت صحة المحرر العرفي وقع الاعتراف به ف

  .العادیة الإثباتما یدعیه بطرق  إثباتبه، وعلى من یدعي عكس ذلك 

كذلك یجوز للمقر بالمحرر العرفي الطعن في الواقعة المثبتة فیه وفق القواعد العامة 

كان المحرر مثبتا  إذامضمون المحرر مع الواقع، فمثلا  للإثبات وذلك في حالة عدم تطابق

نه لم یقبض الثمن وان البیع كان صوریا حتى لو كان قد اقر أ إثباتن البائع یستطیع إلبیع ف

 أماالعكس،  إثباتبل یقع علیه عبء  الإنكاربتوقیعه لصاحب التوقیع لا یقتصر دوره على 

  .الصوریة بجمیع الطرق أیضاالغیر فیستطیع 

البیانات الواردة في الورقة  أنصاحب التوقیع بتوقیعه لا یمنعه من یدعي  إقرار أنكما        

الطرفان ومنه یستطیع الطعن في التصرف الثابت في الورقة  أرادهالعرفیة لا تتطابق مع 

الاستغلال وكل ذلك وفق القواعد العامة  أو الإكراه أوالتدلیس  أوالغلط  أوالغش  أوبالبطلان 

یتعلق بإثبات ما یخالف  الأمرن یكون بدلیل كتابي لأ الإثباتن أللإثبات والتي تفضي ب

، كذلك من البیانات الواردة في المحرر العرفي التاریخ، فالتاریخ الذي تحمله هذه الورقة 2الكتابة

ما یخالف  أیضایفترض صحته حتى یثبت صاحب التوقیع انه غیر صحیح، ولا یثبت هذا 

    3.بالكتابة إلاالمكتوب 

  حجیة تاریخ المحرر العرفي : الفرع الثاني

منذ  إلاقد العرفي حجة على الغیر في تاریخه لا یكون الع" :ق م ج 328نصت المادة 

العقد العرفي كما هو حجة في مواجهة ذوي الشأن  أنما یعني ، 4"... یكون له تاریخ یثبت أن

یكون هذا المحرر ثابت التاریخ وعلیه  أنبشرط  وخلفهم العام هو حجة في مواجهة الغیر لكن

، عام حتى وان كان خالي من التاریخوخلفهم ال أطرافهفان المحرر العرفي هو حجة في مواجهة 

                                                           
  .144عباس العبودي، المرجع السابق، ص   1
الواضح في شرح القانون المدني، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر، صبري السعدي،  2

  .79، ص 2005
  .195السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  3
  .1009، ص  78ج ر ، العدد ، الجزائري المدني  المتضمن القانون 26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر  4
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یكون المحرر ثابت  أنق م ج  328اشترطت المادة  أینیختلف في مواجهة الغیر  الأمرلكن 

  .أولاتحدید مفهوم مصطلح هذا الغیر  إلىالتاریخ لكي یحتج به في مواجهتهم، ما یدفعنا 

  م ج  ق 328المقصود بمصطلح الغیر الوارد في نص المادة  /أولا

یراد بالغیر كل شخص لیس طرفا في المحرر العرفي ولا ممثلا في ویصاب بضرر في 

كان طرفا في المحرر بشخصه  إذا أمابمقتضى القانون،  أوحقه الذي تلقاه من طرفي المحرر 

الموصى له بجزء من التركة فلا یعتبر من الغیر  أوخلفا عاما كالوارث  أوبنائب عنه  أو

، وقبل معرفة من هم الذین 1ویحتج في مواجهته بتاریخ المحرر العرفي ولو كان غیر ثابت

  : معرفة من لا یعتبر من الغیر وهم كل من أولایطلق علیهم مصطلح الغیر، یجب 

 .غیرهبالنیابة عن  أوعن نفسه  أصالةالمتعاقد نفسه، سواء وقع العقد  -

 .بالنسبة للمحرر الذي یوقعه النائب الأصیل -

 .بحصة من التركة إلیهالخلف العام للمتعاقد وهو الوارث والموصى  -

م تسري علیه تصرفات الدائن العادي، حث لا یكون له سوى حق الضمان العام، ومن ث -

 2.ما كان تاریخها ولو لم یكن ثابتامدنیة أین 

 :ق م ج هم 328نص المادة  المقصود بالغیر المذكور في وأما -

وتكون تصرفات السلف  من السلف مال معین بالذات، إلیهوهو من انتقل  :الخلف الخاص -1

 إلانافذة في حقه على هذا المال قبل تاریخ معین، فلا یكون تاریخ هذه التصرفات حجة علیه 

 3.كان ثابتا وسابقا على هذا التاریخ إذا

في الشيء المبیع للخلف  الأخیرتصرف هذا  فإذافالمشتري یعتبر خلفا خاصا للبائع،       

كان ثابت التاریخ واشتراط القانون  إذا إلافان تصرفه لا یكون نافذا في حق المشتري ) المشتري(

 .بالمشتري إضراراعدة بیوع على الشيء المبیع وتقدیم تاریخها ) السلف(لذلك هو منع  البائع 

 حجز الدائن على منقول مملوك لمدینه فانه یصب من الغیر بالنسبة  إذا :ن الحاجزالدائ -2

 

                                                           
  .37محمد الزهدور، المرجع السابق، ص  1
  .98حمد حسن منصور، المرجع السابق، ص م 2
  .218السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  3
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للتصرفات التي تصدر من المدین في المال المحجوز، ولا تنفذ تلك التصرفات في مواجهة  -3

 1.كان لها تاریخ ثابت سابق على الحجز إلاالحاجز  دائنة

فان تصرفات ) المدین(الحجز لا یخرج المال المحجوز علیه من ملك صاحبه  أنورغم     

غیر ثابتة التاریخ لا تسري في حق الحاجز، ویستوي فیما  أوالمحجوز علیه، اللاحقة للحجز 

حجز ما (یكون الحجز على دین للمدین في ذمة الغیر  أن أویكون الحجز على منقول  أنتقدم 

) الحجز على عقار(من الحجوز  الأخیرهذا النوع  أنعقار، على  على أو) للمدین لدى الغیر

وقیدها في التسجیلات الخاصة التنفیذ على العقار  إجراءاتاتخذ  إذیعتبر الدائن من الغیر 

  .بذلك

من  الأولىنه وحسب الفقرة إالتاجر ف إفلاس أشهر إذا :المعسر أودائنو التاجر المفلس  -3

حدث ذلك  فإذا أمواله إدارةنه تغل ید المدین عن إف، 2من القانون التجاري 244نص المادة 

ویصبحون بذلك من الغیر بالنسبة للتصرفات التي یقوم بها  الأموالثبت الحق لدائنیه على هذه 

بت كان لها تاریخ ثا إذا إلاالمدین المفلس، ولا تعتبر هذه التصرفات نافذة في حق الدائنین 

  .الإفلاسسابق لشهر 

كل تصرف  إلىمن الغیر بالنسبة  دائنوهیصبح  إذالمدین  إعسار أشهر إذا الأمركذلك 

ما یقوم به من وفاء، فلا تنفذ جمیع هذه التصرفات في  أوینقص من حقوقه  أویزید من التزامه 

  .الإعساركان لها تاریخ ثابت سابق على تسجیل دعوى  إذا إلاحق الدائنین 

من القانون المدني الجزائري الدائن الطاعن  328كذلك یعتبر من الغیر حسب نص المادة  -4

برم المدین تصرفا مع أ إذانه أبمعنى  ،3في تصرف صادر من مدینه بدعوى عدم نفاذ التصرف

طعن ببطلان  إذا وهدائنن إلیفقر ذمته المالیة التي هي ضامنة للوفاء بدیونه، ف آخرشخص 

كان ثابتا باعتباره  إذا إلافلا یحتج علیه بتاریخ المحرر العرفي  الأخر تصرفه مع الشخص

  .ضمن من یعتبر غیرا 

  

                                                           
  . 100حمد حسن منصور، المرجع السابق، ص م 1
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  طرق ثبوت التاریخ  /ثانیا

یكون  أنمنذ  إلاق م ج،  328الورقة العرفیة تكون على الغیر حسب نص المادة 

للمحرر تاریخ ثابت، وقد عددت المادة الطرق التي بمقتضاها یكون للمحرر تاریخ ثابت وقد 

:  عددت المادة الطرق التي بمقتضاها یكون للمحرر تاریخ ثابت حیث نصت على ما یلي

  :ویكون تاریخ العقد ثابتا ابتداء"..................

 .من یوم تسجیله -

 .حرره موظف عام آخرمن یوم ثبوت مضمونه في عقد  -

 .من یوم التأشیر علیه على ید ضابط عام مختص -

  .... " إمضاء أوحد الذین لهم على العقد خط أمن یوم وفاة  -

یقید ملخص المحرر في سجل خاص معد لهذا الغرض  أنیقصد بهذا التسجیل  :التسجیل -1

مكاتب التوثیق تعد سجل خاص لقید المحررات المطلوب  إنحیث  من طرف الضابط العمومي،

تاریخها حیث تندرج به مثل هذه المحررات حسب الترقیم المسلسل مع ذكر بعض  إثبات

  .لى المحرر مع توقیع الموثق وختمهیدون الرقم والتاریخ ع أنالبیانات الواردة بها، على 

كذلك یتحقق قید  حرر ثابتا،وتسجیل المحرر العرفي في سجل الموثق یجعل تاریخ الم

كانت المحررات واجبة الشهر فتصبح ثابتة التاریخ من وقت حدوث الشهر، كما  إذاالورقة 

ن المحررات الني یصدق على التوقیع فیها في حالة التصدیق على التوقیع لأ أیضایتحقق القید 

  1.تدون في سجل خاص معد لذلك

من المقرر : 25/07/1993ها بتاریخ ولقد قضت المحكمة العلیا في قرار صادر ل

في  أونه لا یكون العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخ العقد ثابتا من یوم تسجیله، أقانونا 

  .المحددة في القانون الأخرىالحالات 

الحكم القضائي  وإشهارالمستأنفتین لم تبادرا بتسجیل  أنولما كان ثابتا في قضیة الحال 

ن العقد المذكور اختل فیه هذا الشرط مما یعد إف برم بموجب عقد عرفي،الذي اثبت البیع الم
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قضى برفض  المستأنف الذيفاقدا للحجیة اتجاه الغیر وهي بلدیة العلمة مما یتعین تأیید القرار 

  1.دعوى المدعیتین

یورد  أنولا یشترط : حرره موظف عام أخرمن یوم ثبوت مضمون المحرر في عقد  -1

تذكر بیانات تكفي لتعیینه وهي البیانات الجوهریة للمحرر  أنمضمون المحرر كاملا بل یمكن 

الذي یثبت فیه مضمون الورقة العرفیة قد  الأخروموضوع العقد، والعقد  الأطرافالعرفي كبین 

یكون عقدا رسمیا، وهو ثابت التاریخ بحكم رسمیته ومثال ذلك الحكم القضائي المحضر 

المحرر،  إثباتوقد یكون عقدا عرفیا ثبت تاریخه بإحدى طرق ...الإداريفیذي، القرار التن

  .ضابط عمومي أووكلاهما یعطي للمحرر تاریخا ثابتا باعتباره قد حرر من طرف موثق 

فقد یعرض المحرر : من یوم التأشیر على العقد العرفي من طرف ضابط عمومي مختص -2

كان سبب  أیاقیامه بعمله المكلف به قانونا  أثناءقوم مقامه من ی أوالعرفي على موظف عام 

نه قد عرض علیه، مع توقیعه أطلع على مضمون المحرر و إنه أذلك، فیقوم بالتأشیر علیه تفید 

علیه وذكر التاریخ وعلیه یصبح المحرر ثابت التاریخ بموجب هذا التأشیر من قبل الضابط 

  .العام

 أوكاتب الجلسة  أوعرفیة في قضیة فیؤشر علیها القاضي تقدم الورقة ال أنومثال ذلك 

 أوتقدم في جرد رسمي فیؤشر علیها مندوب الجرد  أوتقدم قي تحقیق فیؤشر علیها المحقق 

وتكسب المراسلات المسجلة تاریخا ثابتا  تقدم لصرف نقود فیؤشر علیها مندوب الخزانة العامة،

السجلات الرسمیة التي سجلت  إلىالتثبت منه بالرجوع  أمكن إذهو تاریخ ختم مصلحة البرید 

 البرید لأنهالمراسلات الغیر مسجلة فلا یثبت تاریخها من ختم مصلحة  أمافیها هذه المراسلات، 

  2.للتثبت من صحة التاریخ إلیهالا توجد سجلات رسمیة یمكن الرجوع 

من  أكثر أووفي شخص ت فإذا: إمضاء أوحد ممن لهم على العقد خط أمن یوم وفاة  -3

ن ذلك یدل إخطهم على الورقة العرفیة، ف أوالذین سبق لهم وان وضعوا توقیعهم  الأشخاص

 إمایوم حصولها، ویثبت تاریخ الوفاة  الأقلعلى  أوكانت موجودة قبل حادثة الوفاة  أنهاعلى 

                                                           
قرار مذكور لدى مكاري نزیهة، نبیل صقر، المرجع السابق، (   2/94م ق  25/07/1993: المؤرخ في 99699القرار رقم  2
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ن الوفاة للإثبات لأ الأخرىبالطرق  أوبشهادة الوفاة المستخرجة من سجلات الوفیات بالبلدیة 

  1.ومنها شهادة الشهود الإثباتبجمیع طرق  إثباتهاواقعة مادیة یجوز 

عددت لنا طرق ثبوت المحرر العرفي استثنت  أنق م ج بعد  328ن المادة إف وأخیرا

نه یجوز للقاضي تبعا للظروف أغیر ": المخالصات من قاعدة ثبوت التاریخ الأخیرةفي الفقرة 

   ."في ما یتعلق بالمخالصة  الأحكامرفض تطبیق هذه 

تكون ثابتة التاریخ لكي  أننه یجب أورغم  والمخالصات هي محررات مثبتة للوفاء،

یعتد بالعرف الذي یقضي  أنللقاضي  أجازن القانون وتیسیرا منه إتكون حجة على الغیر، ف

  2.اشتراط التاریخ فیها إثباتبعدم 

المشرع قد ساوى بین المحرر الورقي  أنوما یجب التنویه علیه في هذا المقام هو            

 أصدره الذيیكون منسوبا للشخص  أنوالمحرر الالكتروني في القیمة الثبوتیة، واشترط علیه 

 01مكرر  323تغییر، وهذا استنادا لنص المادة  أيفي ظروف تضمن سلامته من  أن ینشأو 

ن الحجیة التي تحوزها المحررات العرفیة والتي إالمدني، ومن خلال هذه المادة ف من القانون

 لمبدأ إعمالابیناها في هذا الفصل هي نفسها الحجیة التي یحوزها المحرر الالكتروني، وهذا 

المشرع اكتفى بتنظیم المحرر الالكتروني  أنقره المشرع، بالرغم من أالتعادل الوظیفي الذي 

  .الكثیر من التفصیل إلىبحاجة  بنصوص قلیلة

  طرق الطعن في حجیة المحرر العرفي : الفرع الثالث

ورقة عرفیة وینكر  أووقواعد یتبعها كل من  یحتج علیه بسند  إجراءاتالمشرع  أرسى   

، الخطوط وكذا الدفع بالتزویر مضمونها وذلك من خلال الطعن وفق قاعدة مضاهاة أوتوقیعها 

نتناول فیها دعوى  الأولىالنقطة : أساسیتیننفصل هذا الفرع في نقطتین  أنلذلك ارتأینا 

  .الثانیة فتناولنا فیها دعوى التزویر أمامضاهاة الخطوط 

  مضاهاة الخطوط    دعوى/ أولا

یقع على عاتق الخصم الذي له في هذه  الإثباتن عبء إالورقة العرفیة، ف إنكارتم  إذا

في حد ذاته عبارة عن  الإجراءمضاهاة الخطوط، هذا  إجراءاتاتخاذ  إلىیلجآ  أنالحالة 

القانون لإثبات صحة المحررات العرفیة التي یحصل  أوردهاالتي  الإجراءاتمجموعة من 

                                                           
  .39محمد زهدور، المرجع السابق، ص  1
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 أنیتعلق فقط بالمحررات العرفیة ذلك  الإجراء، وهذا إلیهمن الخصم المنسوبة  إنكارها

  .المحررات الرسمیة لها حجة بما تضمنته

ن القانون إ و  ع في صحة المحررات العرفیة ینصب على الخط والتوقیع، هذاوالنزا

الجزائري لم یتطرق لكیفیة الطعن في حجیة البصمة والختم كما هو وارد في القانون المصري 

المصري المعنون بإثبات  الإثباتالذي خصص الفصل الرابع من قانون  الأخیرمثلا، هذا 

، وقد الأصبعبصمة  أوالختم  أو والإمضاءنكار الخط إ: الأولصحة المحررات، ضمن الفرع 

 30الفرع لتبیان طرق الطعن في هذا النوع من المحررات من خلال المواد من  خصص هذا

  .المصري الإثباتمن قانون  45 إلى

یكون في  أندعاء فرعي كما یمكن إیكون في شكل  أنجراء مضاهاة الخطوط یمكن إ و 

الفقرة الثانیة والثالثة من قانون  164، وهذا ما جاء في نص المادة أصلیةشكل دعوى 

بالفصل في  الأصلیةیختص القاضي الذي ینظر في الدعوى ": والإداریةالمدنیة  الإجراءات

  ."الطلب الفرعي لمضاهاة الخطوط المتعلقة بمحرر عرفي

  دعوى مضاهاة الخطوط الفرعیة -1

، من إلیهم بإنكار صحة المحرر العرفي المنسوب تقوم هذه الحالة عند قیام احد الخصو 

التوقیع الصادر من الغیر  أوتعرفه على الخط  أویصرح بعدم علمه  أوالتوقیع  أوحیث الخط 

بتقدیم المحرر الصادر من خصمه  أطرافهاحد أیقوم  أین سیر الدعوى، أثناءویكون هذا 

یقر  أن إماهذا الخصم  أنویفترض  حق من حقوقه، أولواقعة قانونیة،  إثباتللمحكمة كدلیل 

 أوتم تقدیم هذا المحرر في مواجهة الورثة  إذاینكر خطه وتوقیعه، لكن  أوبصحة المحرر 

یحلفوا الیمین وهذا ما نصت علیه المادة  أنالخلف فهؤلاء غیر مطالبین بالإنكار، بل یكفي 

  1.من القانون المدني الجزائري 327

  :شروط قبول الدعوى  -أ

تهدف دعوة ": والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  164من المادة  الأولىتنص الفقرة 

  2".التوقیع على المحرر العرفي أونفي صحة الخط  أو إثبات إلىمضاهاة الخطوط 

                                                           
ني، إجراءات التحقیق والإثبات، الطبعة الأولى، مونیة العیش، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، الجزء الثا  1
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رفع دعوى مضاهاة الحقوق هي نتیجة  أنفمن خلال نص المادة السابقة الذكر یتبین 

 الأخرحد الخصوم بإنكار مضمون محرر عرفي یحتج به في مواجهته، فیهدف الطرف ألقیام 

لكن لرفع هاته الدعوى  ،نفیهما أوالتوقیع  أومضاهاة الخطوط  وذلك لإثبات صحة الخط  إلى

  :لابد من توافر شروط هي

 الورقة العرفیة في صورة صریحة وجازمة إنكاریأتي  أنفیجب  :صریحا الإنكاریكون  أن -

ق م ج والتي تنص على  327وهذا مت تؤكده المادة ، 1إنكارهالمنكر على  إصراروتدل على 

وضع علیه  أووقعه  أویعتبر العقد العرفي صادرا مما كتبه (صریحا  الإنكاریكون  أن إلزامیة

كان المنكر  إذانه أهذا ویراعي ...)  إلیهلم ینكر صراحة ما هو منسوب  ما أصبعهبصمة 

 الإنكارلها، فلا یقبل منه  إنكارهنه قد ثبت صحتها بعد أ أوللورقة العرفیة قد اعترف بها مسبقا 

  .طریق الطعن بالتزویر إتباعالتخلص من الورقة العرفیة  أراد إذابعد ذلك ویبقى له 

من شروط رفع دعوى مضاهاة : منتجا في الدعوى الإنكاریكون المحرر موضوع  أن -

فان الدفع  وإلامنتجا في الدعوى الموضوعیة،  الإنكاریكون المحرر الذي یرد علیه  أنالخطوط 

م  على  .أ .ق 165من المادة  الأولىبالإنكار یكون غیر مقبول، وفي هذا الصدد تنص الفقرة 

 أوبعدم الاعتراف بخط صرح  أو إلیهالتوقیع المنسوب  أوحد الخصوم الخط أ أنكر إذا: "نهأ

هذه الوسیلة غیر منتجة  أنرأى  إذایصرف النظر عن ذلك  أنتوقیع الغیر، یجوز للقاضي 

 أنكرذا إنه أمن المقرر قانونا  بأنهوقد قضت المحكمة العلیا الجزائریة ، "في الفصل في النزاع

تجة للفصل في من أنهافي وثیقة یرى القاضي  إلیهالتوقیع المنسوب  أوحد الخصوم الخط أ

 أوبمستندات  إمابإجراء تحقیق الخطوط بأمر النزاع یؤشر بإمضائه على الورقة المطعون فیها 

قضاة الموضوع  أنفبواسطة خبیر، ولما كان من الثابت في قضیة الحال  الأمرلزم  وإذابشهود 

نه أ مج به رغبسماع البائع واستبعدوا العقد العرفي المحت اكتفوا عند مناقشتهم دفوع الطاعن،

الشاهدین الذین حضروا تحریره  إلىوسیلة منتجة للفصل في النزاع، وكان علیهم الاستماع 

  .خالفوا القانون وقصروا في تسبیب قرارهم مما یستوجب نقضه فإنهموعلیه 
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  :بإجراء مضاهاة الخطوط الأمر - ب

وفي الحالة العكسیة ": م أق  165الفقرة الثانیة من المادة  الإجراءنصت على هذا     

 بإجراء بأمانة الضبط كما یأمر أصلهابإیداع  یؤشر القاضي على الوثیقة محل النزاع ویأمر

الاقتضاء بواسطة  على شهادة الشهود عند أومضاهاة الخطوط اعتمادا على المستندات 

  ".خبیر 

لكي  أعلاه 165طریق من الطرق الواردة في المادة  أيیسلك  أنللقاضي الخیار في 

یقارن الخطوط بناءا على المستندات التي  أنمضاهاة الخطوط فله  إجراء أي الإجراءیقوم بهذا 

یستعین بخبیر عند  أناعتمادا على شهادة الشهود كما له  الانجراریقوم بهذا  أن وإمابحوته 

یأمر  أنمن ق م ج عند قیامه بإجراء المضاهاة  166الاقتضاء، وللقاضي حسب نص المادة 

 أیضامحرر العرفیة محل النزاع كمل له  إلىیستمع  أنلخصوم بالحضور الشخصي وكذا ا

وضعوا توقیعهم علیه،  أوالشهود الذین شاهدوا كتابة المحرر  إلىیستمع  أنحسب نص المادة 

نه أ إلامن شروط صحته  لیس شرطاتحریر المحرر العرفي  أثناءحضور الشهود  أنورغم 

 أو إثباتتلعب شهادة الشهود دورا في  أیضاالشهود عند القیام بإجراء المضاهاة  أهمیةتظهر 

العناصر  إلىنفي صحة المحرر العرفي، والقاضي عندما یقوم بإجراء المضاهاة  فهو یستند 

تكون محلا  أنبالنسبة للعناصر التي یمكن  إماالموجودة بحوزته من وثائق وخطوط ومستندات، 

  :هيأ م  أق 167ابلة فهي وفقا للمادة المق أوللمضاهاة 

  .التوقیعات التي تتضمن العقود الرسمیة -

  .الخطوط والتوقیعات التي سبق الاعتراف بها -

  .إنكارهالجزء من المستند موضوع المضاهاة الذي لم یتم  -

 الضبط لكي أمانةلدى  وإیداعهاویقوم القاضي بالتأشیر على هاته الوثائق والاحتفاظ بها 

  .1یتم سحبها فیما بعد من طرف الخبیر المعني للقیام لإجراء المضاهاة

   الأصلیةدعوى مضاهاة الخطوط  -2

من  أصبح، حیث والإداریةالمدنیة  الإجراءاتما جاء به قانون  أهمهذه الدعوى من 

الجهة القضائیة  أمام أصلیةالممكن تقدیم دعوى مضاهاة الخطوط للمحرر العرفي كدعوى 

                                                           
1
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یمكن  تقدیم دعوى ": أم  أق  164المختصة وهذا ما نصت علیه الفقرة الثالثة من نص المادة 

  ."أمام الجهة القضائیة المختصة أصلیةمضاهاة الخطوط  المحرر  العرفي كدعوى 

 إلیهن الدلیل الذي یستند أالسند بش أواطمئنان من بیده المحرر  إلىوتهدف هذه الدعوى 

ینكر من یشهد علیه المحرر عند  أنفع بشأنه دعوى في المستقبل خشیة لإثبات حقه الذي ستر 

من ورثة هذا  الإنكارخشیة حدوث هذا  أوبهذا الحق صدور المحرر منه،  المطالبةجل أحلول 

  1.الشخص

المحكمة المختصة هاته  أمامترفع هذه وفقا للإجراءات العامة المقررة لرفع الدعوى وذلك 

  .المدعى علیه إلىعدم نسبته  أووالتي یقتصر دورها على التحقق من نسبة المحرر  الأخیرة

ن الحكم في هذه إلمضاهاة الخطوط لمحرر عرفي ف أصلیةقام المدعي برفع دعوى  فإذا

لم  إذا أم  أق  171الدعوى یتحدد وفقا لموقف المدعى علیه، حیث انه وحسب نص المادة 

ن هذا إلمضاهاة الخطوط ف الأصليیا في حالة الدعاء یحضر المدعى علیه المبلغ شخص

  .لم یوجد له عذر مشروع بصحة المحرر ما إقرارالموقف یعد 

بذلك وهذا  إشهاداالقاضي المدعى  أعطىاعترف المدعى علیه بكتابة المحرر،  إذا أما

 أنكر إذا أوتغیب المدعى علیه رغم صحة تكلیفه،  إذا أما، أم  أق  172بموجب نص المادة 

وما  165المادة  المنصوص علیها في الإجراءاتالتوقیع، تتبع  أولم یتعرف على الخط  أو

  .إجراءات مضاهاة الخطوط الفرعیة والتي سبق تبیانها أيیلیها 

  دعوى التزویر / ثانیا

تغییر مخالف للحقیقة في المحررات الرسمیة والعرفیة، ویقع هذا  إحداثیقصد بالتزویر     

انون العقوبات، والتزویر الذي یصیب المحررات العرفیة وینال من حجیتها في تحت طائلة ق

  :هو على نوعین الإثبات

المزور على  إحداثهاوهي تلك التغییرات المادیة غیر الحقیقة التي یقوم : التزویر المادي -1

  :صوریتینبالعین، والتزویر المادي  إدراكهاالمحررات، بحیث یمكن 

مماثلة للمحررات  أوراقیتم اصطناع  أینوهو اصطناع شيء مماثل للأصل، : التقلید -

المقلدة  الأختام أوضابط عمومي، وهذا بوضع التوقیعات  أوموظف  إلى وإسنادهاالرسمیة 

 .علیها
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تلك التغییرات غیر الحقیقة والتي تتم على ذات المحرر المراد تزویره  : هوالتزییف  -

  .ضافةالإ أوالكشط  أوبالتحشیر 

مادته، بل في  أووهي تلك التغییرات التي لا تحدث في شكل المحرر : التزویر المعنوي -

یصرح  أینالسند  أوالعقد  تحریرثنا أحیث یكون هذا النوع من التزویر  مضمونه، أومعناه 

الادعاء بالتزویر هما  أووالطعن بالتزویر ، 1غیر مطابقة للواقع أوببیانات غیر صحیحة 

التي فرضها القانون لإثبات  الإجراءاتمصطلحان قانونیان یؤدیان نفس المعنى ویقصد بهما 

مرحلة كانت علیها  أيغیر رسمي عرفي سواء بدعوى فرعیة في  أوتزویر محرر عرفي 

 2.أصلیةدعوى  أوالدعوى 

، جمیع الجهات القضائیةالأحكام المشتركة لهذه الدعوى ضمن  أحكاموقد تناول المشرع 

التزویر في العقود العرفیة من الفصل الثاني إجراءات بوذلك في القسم الثاني عشر المعنون 

حیث یمكن  ،والإداریةفي قانون الإجراءات المدنیة  الأولالتحقیق في الباب الرابع من الكتاب 

سیر  أثناءیقدم  طلب فرعي  بالتزویر والذي إماالطعن في صحة المحرر العرفي عن طریق 

وما یلیها  165المنصوص علیها في نص المادة  الإجراءاتالخصومة وفي هذه الحالة تتبع 

 أصلیةعن طریق رفع دعوى  وإما، والتي سبق شرحها، والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون 

یبین تخصم الذي یدعي قیام التزویر في العریضة  أنبالتزویر، وفي هذه الحالة یجب 

  .التزویر أوجهالافتتاحیة للدعوى 

المشرع الجزائري قد قرر بالخصوص  أن أم  أمن ق  175یتبین لنا من نص المادة 

ن دعوى مضاهاة الخطوط، وعلیه فلا داعي أالتي قررها بش الإجراءاتدعوى التزویر نفس 

 وإجراءكلا من الطعن بالتزویر  أننه ورغم أ الإشارةط یجب فق إنما، الإجراءاتلتكرار هذه 

تحقیق غرض واحد وهو معرفة صحة المحرر من  إلىمضاهاة الخطوط هما دعویین یهدفان 

المحرر والقیام بإجراء مضاهاة  إنكار أنیختلفان في طبیعة الادعاء حیث  أنهما إلاعدمه، 

الدفع  أوون نتیجة لإنكار المحرر العرفي یك وإنمافي حق الخصم  اتهاماالخطوط لا یتضمن 

                                                           
ثابتي عمار، دعوى التزویر الفرعیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء، المعهد  1
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قیام المسؤولیة الجنائیة،  إلىبعدم العلم به، بینما الدعاء بالتزویر هو في حد ذاته یؤدي ثبوته 

  .ومع توافر نیة التزویر تقوم جریمة التزویر التي یعاقب علیها القانون

المحاكم یكون مودعا لدعوى عمومیة تفصل فیها  أن إمان الادعاء بالتزویر إوعلیه ف

الحجیة على المحرر العرفي  إسقاط إلىكون موضوعا لدعوى مدنیة تهدف  أن وإما، الجزائیة

  .أصلیة أوعن طریق دعوى فرعیة  إماوذلك 

  :فرضین أمامبالتزویر هناك نكون  أصلیةكان المحرر العرفي محل دعوى  إذا

یصرح المدعى علیه بعدم استعمال المحرر المطعون فیه بالتزویر  أن الأولى إماالفرضیة  -

  .بذلك للمدعي إشهاداهذه الفرضیة یعطي القاضي  وإما

هذه  وأمامیصرح المعتدى علیه بتمسكه بالمحرر المتنازع فیه بالتزویر  أنالفرضیة الثانیة  -

  .وما یلیها 165لمواد ا مضاهاته الخطوط المنصوص علیها في إجراءاتنفس  إتباعالحالة یتم 

  حجیة المحررات العرفیة غیر المعدة للإثبات :المطلب الثاني

تكون موقعة من ذوي الشأن ومعدة لكي  أن إماالمحررات العرفیة  أنفیما سبق  رأینا

للإثبات وهذا النوع  أصلاولم تعد  الأطرافتحمل توقیع  ألا وإماتكون دلیا كاملا للإثبات، 

كدلیل للإثبات ورغم انه  إعدادها إلىلا تذهب  الأطراف إرادة أنمن المحررات ورغم  الأخیر

ینقصها الدقة والحیطة اللتان تراعیان  في السندات المعدة للإثبات، لكن ومع ذلك فان المشرع 

  .1تتفاوت قوة وضعفا تبعا لنوع هذا المحرر الإثباتقد جعل لها حجیة في 

مقدما للإثبات  یهیأالمحرر الذي لم " بأنه: ر معد للإثباتویعرف المحرر العرفي الغی

  ".عند تقدیمه كدلیل في الدعوى ویمنحه القانون حجیة ثبوتیة

من القانون  332 إلى 329هذا النوع من المحررات في المواد  أوردوالمشرع الجزائري قد 

المنزلیة،  والأوراقالدفاتر التجاریة، الدفاتر  الرسائل والبرقیات،: أنواع أربعةالمدني، وهي 

والتأشیر على السند بما یفید براءة ذمة المدین، وسنتعرض لكل من هذه المحررات في فرع 

  .مستقل

  الإثباتحجیة الرسائل والبرقیات في  :الأولالفرع 

یمكن منحه حجیة المحرر العرفي وذلك  دلیلا للإثباتجعل المشرع الرسائل والبرقیات 

تكون " :حیث جاء في نصها ق م ج، 329متى توافرت فیها شروط معینة تناولتها المادة 

                                                           
1
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وتكون للبرقیات هذه القیمة  ،الإثباتالعرفیة من حیث  الأوراقللرسائل الموقع علیها قیمة 

لها، وتعتبر البرقیة المودع في مكتب التصدیر موقعا علیه من  مرس أصلهاكان  إذا أیضا

البرقیة فلا تعتبر نسختها  أصلتلف  وإذا مطابقة لأصلها حتى یقوم الدلیل على عكس ذلك،

  ".مجرد استئناس إلا

  الرسائل/ أولا 

التعهدات  أون المعاملات أبش آخر إلىالرسالة  هي خطاب مكتوب یرسل من شخص 

تهم الطرفین، وتقوم بإیصال الرسالة دائرة البرید كما  أخرىیة مسالة أن أبش أوالجاریة بینهما 

 أصمصاحبه كما لو كان  إلىهو الغالب، وقد یقوم بذلك رسول، وقد یسلمها الشخص مباشرة 

  1.فیجري التفاهم معه بالكتابة

للرسالة الموقعة  أعطىق م ج، قد  329المشرع الجزائري ومن خلال نص المادة  إن

ذكرها، وعلى ذلك  الأسبق الأحكامالورقة العرفیة وتسري علیها نفس  ذات الحجیة التي تحوزها

لم یقم مرسلها بإنكار توقیعه  تكون الرسالة حجة بصدورها ممن وقعها وبسلامتها المادیة ما

ن المحررات العرفیة المعدة للإثبات، كما تكون الرسالة حجة لمرسلها أعلیها، كما هو الحال بش

 إلاالعكس  إثباتم یثبت عكسه بالطرق المقررة قانونا، وهو لا یستطیع ل بحقیقة المدون بها ما

  2.بدلیل كتابي

 ،أن یكون لها تاریخ ثابتحقه بشرط  إثباتالرسالة في  إلىیستند  أنكما یمكن للغیر 

  .بالنسبة لمرسلها وخلفه فان تاریخ الرسالة هو حجة علیهم ولو لم یكن التاریخ الثابت أما

 إلافإنها لا تكون  للإثبات رسالة شرط من شروط الورقة العرفیة المعدةتخلف في ال وإذا

یقدم الرسالة  أنیجوز  إلیهكانت مكتوبة بخط المرسل، والمرسل  إنكبدایة ثبوت بالكتابة وهذا 

متى كانت له مصلحة مشروعة في القضاء لیستخلص منها دلیلا لصالحه ضد المرسل  إلى

التزاما تعهد به المرسل  أو، إلیهاتفاقا تم بین المرسل والمرسل تتضمن الرسالة  أن، ومثال ذلك

ن فعل ذلك إ لا یكون في كل هذا انتهاك لحرمة السریة و  أن، على إقرارا أو إبراء أومخالصة  أو

ن الرسائل ونظرا لأ بالتعویض، إلیهیطلب استبعادها وله الرجوع على المرسل  أنجاز للمرسل 

كاتبها لم یأخذ  أننه یجب على القضاء عند تفسیر عباراتها مراعاة إغیر معدة للإثبات، ف
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یدخل ذلك في تقدیر القاضي  أنحیطة الشخص الذي یقصد الارتباط بعباراته قانونیا، وینبغي 

  .الإثباتعند تقدیر قیمة الرسالة في 

  البرقیات  /ثانیا

بواسطة دائرة البرید التي تحتفظ بأصلها  آخر إلىالبرقیة رسالة مختصرة یوجهها شخص       

موقع علیه ومودع  أصلبرقیات لها : ، والبرقیات نوعان1صورة عنها إلیهوتعطي من وجهت 

غیر موجود، ویلزم لمنح البرقیة الحجیة القانونیة توفر  أصلهالدى مكتب التصدیر، وبرقیات 

  :بعض الشروط هي باختصار

  :یتوفر لمنح البرقیة  القانونیة توفر بعض الشروط هي باختصار أن -

 أصلیتوفر هذا الوصف في  أنیتوفر وصف المحرر في البرقیة وما في حكمها، ویجب  أن -

  .المحرر الموجود لدى مكتب التصدیر

  .تحتوي البرقیة على واقعة قانونیة متنازع فیها أن -

یقع التوقیع من طرف من  أنا، كماي یجوز البرقیة وما في حكمه أصلعلى  توقیع المرسل -

  .المكلف بإرسالها أوینوب  عنه 

أعطى ق م ج، فان المشرع الجزائري قد  329وحسب الفقرة الثانیة من نص المادة     

 الإثباتساوى بین حجة الرسالة والبرقیة في  أيللرسالة،  أعطاهاللبرقیة نفس القیمة التي 

  .ثباتوحجیة المحرر العادي المعد للإ

البرقیة المودع في  أصلیكون  أنن یجب إلكن ولكي تحوز البرقیة على هذه الحجیة ف         

البرقیة مطابقة لأصلها حتى  أنمكتب التصدیر موقعا علیه من مرسلها، وقد افترض القانون 

ن موظف مكتب البرق لیست له مصلحة في تغییر مضمون  یقوم الدلیل على عكس ذلك، لأ

الجهة  إلىعدم مطابقة الصورة للأصل الذي یطلب  إثباتیجوز لذي مصلحة  ماإن الأصل

رهینة بوجود  الإثباتالقضائیة المختصة لتقدیمه لیقوم بالمضاهاة، وعلیه فان حجیة البرقیة في 

  2.الموقع علیه في مكتب التصدیر الأصل
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 فیها مكان التصدیروعلیه وبناءا على ما تقدم فان البرقیة خلال تلك الفترة التي یحتفظ 

البرقیة، یكون لها حجیة المحرر العرفي وتقوم قرینة بسیطة على مطابقتها للأصل  بأصل

  .المحتفظ به في مكان التصدیر حتى یقوم الدلیل على عكس ذلك

 أوالبرقیة  أصلتلف : "نهأق م ج على  329من نص المادة  الأخیرةكما تنص الفقرة 

 ، فلا عبرة بالصورة،آخرفقد لأي سبب  أو ضاع أورق احت أون سرق كان غیر موجود لأ 

  1".الاستئناس لمجرد إلا، وتصلح الصورة الأصلهي مستمدة من  إنمان الحجیة لأ 

  الدفاتر التجاریة : الفرع الثاني

بدفاتر یقید فیها كل  الإمساكالقانون التجاري كل شخص یكسب صفة التاجر  ألزملقد 

التجاریة وكل ما یرتبط  ما له من حقوق وما علیه من دیون ویقید فیها كل ما یتعلق بأعماله

من القانون  11و 10و 09بتجارته بشكل یوضح فیه مركزه المالي حسب نصوص المواد 

تطلب  نأالقانون للمحكمة  أجازدفتر الیومیة ودفتر الجرد، وقد : التجاري، وهذه الدفاتر هي

  .لاستخلاص ما یتعلق بالنزاع المعروض علیه إلیهاتقدیمها 

سجلات یلزم التاجر بإمساكها لقید عملیاته التجاریة '': بأنهاویمكن تعریف دفاتر التجار 

دفاتر التجار لا ": من القانون المدني الجزائري 330، ولقد جاء في نص المادة "الدائنة والمدینة 

هذه الدفاتر عندما تتضمن بیانات تتعلق بتوریدات قام  أنتكون حجة على غیر التجار، غیر 

 ،"بالبینة إثباتهحد الطرفین فیما یكون أ إلىبها التجار، یجوز للقاضي توجیه الیمین المتممة 

تجاریة منتظمة فلا كانت هذه الدفاتر ال إذاوتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن 

  .یجزئ ما ورد فیها واستبعاد ما هو مناقض لدعواه أناستخلاص دلیل لنفسه  یجوز لمن یرید

یجوز للقاضي قبول الدفاتر ": من القانون التجاري على  13كما جاء نصت  المادة 

یتبین من النصین السابقین  ،"التجاریة المنتظمة كإثبات بین التجار بالنسبة للأعمال التجاریة

الدفاتر  أن أیضادفاتر التاجر قد تكون حجة علیه كما قد تكون حجة لها، كما یتبین  أن

التجاریة قد یحتج بها في النزاع التجاري بین تاجرین، وقد یحتج بها في نزاع مدني بین تاجر 

  .وغیر تاجر

  دفاتر التاجر حجة له  / أولا
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یصطنع دلیلا بنفسه لنفسه، فقدا  أنلا یمكن للشخص  نهبأخروجا عن القاعدة العامة 

  :وذلك في حالتین حجة لصالحهالمشرع حجة للدفاتر التجاریة واعتبرها  أعطى

  ) أیضاالخصم تاجر (كانت الدعوى تجاریة  إذا: الأولىالحالة 

الدعاوى التجاریة ما بین تاجر وتاجر وفي هذه الحالة یشترط القانون  في أخربمعنى    

ن یكون أتكون الدعوى تجاریة، و  أنتوافر ثلاثة شروط لتكون دفاتر التاجر حجة له، وهي 

كانت العملیة المتنازع علیها تجاریة، فهي  إذان یكون الخصم تاجرا، وكذلك أالدفتر منتظما، و 

حدهما بوصفها حقا له وفي أكل من الخصمین فتذكر في دفاتر  مقیدة بتفصیلاتها في دفاتر

نه یجوز أمن القانون التجاري على  13بوصفها دینا علیه، وقد نصت المادة  الأخردفاتر 

 إذاللتجار الاستدلال بالدفاتر التجاریة بینهم كوسیلة للإثبات بالنسبة للأعمال التجاریة، خاصة 

لمحكمة عن طریق مضاهاة الدفاتر والتأكد من صحة كانت منتظمة وهنا یجوز للقاضي ا

 إلىتركن  أنتوافقت دفاتر الخصمین، فللمحكمة  فإذاالحقیقة،  إلىالواردة بها والوصول  البیانات

غیر  الأخرحدهما منتظمة ودفاتر أاختلفت بان كانت دفاتر  إذا أماالنتیجة المستخلصة منها، 

  .تظمةمنتظمة فتأخذ بما جاء في الدفاتر المن

حدهما أغیر منتظمة فلا ارجحیة لدفاتر  أوكانت دفاتر كل من الخصمین منتظمة  وإذا

جوازیا یخضع  أمراتبقى مسالة تقدیر قیمة الدفاتر كدلیل للإثبات  الأحوال، وفي كل الآخرعلى 

  1.غض البصر عنه أو أخذهللسلطة التقدیریة  للقاضي وله كامل الحریة في 

  كانت  الدعوى  مدنیة  إذا: الحالة الثانیة

دفاتر : "ق م ج 330المادة  الخصم لیس تاجر، وفي هذه الحالة نصت أنبمعنى    

یكون الدفتر حجة  أنكذلك  أجازالقانون  أنبمعنى  ،"التجار لا تكون حجة على غیر التجار

  :توافرت شروط معینة إذاله على غیر التاجر 

  .التاجریكون محل الالتزام سلعة ورد ها التاجر لعمیله غیر  أن :الأولالشرط  -

 أيالعمیل الغیر التاجر  إلىبالبینة بالنسبة  إثباتهیكون الالتزام مما یجوز  أن :الشرط الثاني -

   .دج100.000لا تتجاوز قیمته 
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یتعین على  فلیس هذا الدفتر دلیلا كالملا ولذلك الإثباتیتعلق بقوة الدفتر في  :الشرط الثالث -

متى قرر قبول البیانات المدونة في الدفتر استكمال دلالتها بتوجیه الیمین المتممة من  القاضي

  .من الطرفین أيتلقاء نفسه 

فان دفاتر التاجر في هذه الحالة تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي،  الأحوالوفي جمیع 

ولذلك لم . وذلك على ضوء ظروف كل دعوى اطرحهافي  أوبها  الأخذفله مطلق الحریة في 

عكس الدلیل المستمد من هذه  إثباتتكون دفاتر التاجر منتظمة كما یستطیع  أنیشترط المشرع 

  1.بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن الإثباتالدفاتر بكافة طرق 

ها ویلاحظ انه في كل الحالات التي یجوز فیها اعتبار دفاتر التاجر حجة بما ورد فی

العكس بكافة الطرق بما فیها  إثباتتقبل  وإنماعلیه فان هذه الحجیة لیست مطلقة  أوسواء له 

بالكتابة وذلك لان  إلاما یخالف الكتابة  إثباتالبینة والقرائن، ولا یعتد هنا بقاعدة عدم جواز 

واد التجاریة هو المبدأ في الم إنالدفاتر التجاریة غیر موقعة، فلا تعد دلیلا كتابیا كاملا، كما 

  2.الإثباتفي حریة 

لا یكون كذلك وفي حالة نشوب  أووهنا قد یتعامل التاجر مع شخص قد یكون تاجرا 

هذه  أننزاع یطلب هذا الشخص من التاجر تقدیم دفاتره لإثبات حقه وهنا القاعدة الجوهریة هي 

غیر قضائي صادر عن التاجر كما یعتد كذلك  إقرارهي بمثابة  البیانات المدونة في الدفتر

قد  أنهاالبیانات المدونة في الدفاتر من قبل مستخدمي التاجر المأذونین في ذلك وتعتبر بحتى 

  .  یقیم التاجر الدلیل على خلاف ذلك أن إلادونت بعمله ورضاه 

ق متعل الأمركان  إذاغیر تاجر بصرف النظر عما  أموهذا سواء كان خصمه تاجرا 

یقدر تبعا للظروف القیمة التي یستخلصها من  أنوهنا للقاضي  ،3نزاع مدني أوبنزاع تجاري 

یثبت بجمیع الوسائل سواء بالشهادات  أنالدفتر لإثبات الوقائع المتنازع فیها ومن حق التاجر 

  .بالقرائن خلاف ما ورد في دفتر أو
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ن إاجر هي غیر قابلة للتجزئة فالبیانات التي تكون حجة على الت أن إلى الإشارةوتجدر 

 أنیأخذ بها كوحدة قائمة، بشرط  أنلفائدته  إعمالهیرید  أوعلى الشخص الذي یتمسك بها 

  .من القانون المدني 02الفقرة  330تكون الدفاتر منتظمة حسب ما تنص علیه المادة 

  المنزلیة  والأوراقحجیة الدفاتر  :الثالثالفرع 

كثیرا ما یقوم الناس بتدوین مذكراتهم والوقائع الخاصة بشؤونهم المنزلیة والمالیة والعائلیة     

 الآثارعلى یومیات عادیة وقد تكون لهده المذكرات بعض  أوعلى ورقات متفرقة  أوفي دفاتر 

، دون الأفرادخاصة یكتبها  أوراق بأنهاالمنزلیة  والأوراق، ونظرا لما یمیز هذه الدفاتر 1القانونیة

توقع من  أنتكتب من الشخص الذي تنسب له ولا  أنمعین، ولا یشترط  أوضاع أوتكتب  أن

لا یضفي علیها القانون نفس القیمة التي للأوراق العرفیة عامة والدفاتر  أنطرفه فمن المنطق 

 أوتتضمن على قاعدة  أنهاق م ج  331خاصة وفي هذا الصدد یستخلص من نص المادة 

  :استثناء، وسنتطرق لكلیهما على النحو التالي أوعام  مبدأ

  المنزلیة لا تكون حجة لصاحبها  والأوراقالمبدأ العام الدفاتر / أولا

الشخص  أنن القاعدة العامة وقد نص على هذا المبدأ اغلب القوانین العربیة، وذلك لأ

الدفاتر حجة لصاحبها و  الأوراقتكون هاته  أنیصطنع دلیلا لنفسه ولا یعقل  أنلا یستطیع 

ثبوت بالكتابة لمصلحته لأنها غیر  مبدأنه من كتبها فهي صادرة منه بل هي لا تكون أباعتبار 

  2.صادرة من خصمه

كانت ظروف  إذاقرائن قضائیة یستفید منها صاحبها كما  ولكن رغم ذلك فإنها تكون

في علاج  إتعابهدینه تمنعه من الحصول على دلیل كتابي كالطبیب الذي یدون في مفكرات 

ن إوحینئذ ف إتعابهمذكراته في مطالب مرضاه بمقابل  إلىیستند  أننه یجوز له إمرضاه ف

أن یقبلها ویستطیع القاضي  أخرىقرائن  إلیها أضیفت إذامذكراته تعتبر من القرائن القضائیة 

  3.منه كإثبات بالقرائن

  المنزلیة حجة على صاحبها  والأوراقالاستثناء الدفاتر  /ثانیا
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المنزلیة  والأوراقن الدفاتر أق م ج المبدأ العام الذي یقضي ب 331قررت المادة  أنبعد 

تكون حجة  أناستثناءا لهده القاعدة حیث یجوز  أدرجتلا تكون حجة على من صدرت منه، 

  :صاحبها وذلك في حالتین هما

شیوعا  الأكثرذكر فیها صراحة انه استوفى دینا، وفي هده الحالة هي  إذا :الأولى الحالة -

نه استوفى دینه الذي ادائنا كان یذكر مثلا  الأوراقوتحدث عندما یكون من صدرت عنه هذه 

المنزلیة حجة على  والأوراق جزءا، لكن لكي یعد مضمون الدفاتر أوهو في ذمة خصمه كلا 

، 1التفسیر أوتكون العبارة المذكورة فیها صریحة واضحة لا تدع مجالا للشك  أنصاحبها، لابد 

طریقة تؤدي المعنى ولا یشترط  بأيكما لیس هناك ثمة صیغة التعبیر عن الاستیفاء، فقد یكون 

  .تكون بخط الدائن أنتكون موقعة ولا  أنفیها 

تكون مقام السند لمن اثبت  أن الأوراقنه قصد بما دونه في أذكر صراحة  إذا :ةالحالة الثانی -

مقام  الأوراقتقوم هذه  أنقصد  إذان الشخص حقا لمصلحته وهذه الحالة هي نادرة الوقوع  لأ

نه سیوقع علیها، وفي هذه الحالة ستكون الورقة الموقعة دلیلا كتابیا كاملا، ولا حاجة إالسند ف

تقوم مقام  أنهاوجدت العبارة التي تدل على  إذاولكن إلى هذا النص الاستثنائي، الاستناد  إلى

بقي مقروءا، وذلك  أوالبیان غیر مقروء  أصبحالسند مشطوبا علیها فان حجیتها تزول سواء 

شطب یلحقه یكفي لإزالة حجیته حتى لو  أوفیه خطورة فأي محو  أمرن الاعتراف بالدین لأ

الخصم على تقدیم الدفاتر  إجبارنه لا یجوز أ أخیراالشطب ویلاحظ  أوا بعد المحو بقي مقروء

  .بتركة أوكانت مشتركة بین الخصمین كما لو كانت متعلقة بشركة  إذا إلاالمنزلیة  والأوراق

   .التأشیر ببراءة ذمة المدین: الفرع الرابع

یؤشر على  أوعادة، مخالصة بالسداد  قام المدین بالوفاء بالدین فان الدائن یعطیه، إذا

سند الدین بالوفاء مع التوقیع ویعد ذلك بمثابة دلیل كتابي كامل، وقد یكتفي الدائن بالتأشیر 

  2.كان الوفاء جزئیا إذابخطه، دون توقیع على السند المثبت للدین ببراءة ذمة المدین، خاصة 

أشیر على سند بما یستفاد منه براءة الت: "من القانون المدني على ما یلي 332 المادة نصت

یثبت العكس ولو یكن التأشیر على سند بما یستفاد  أن إلىذمة المدین حجة على الدائن 

یثبت العكس ولو لم یكن التأشیر  موقعا   أن إلىمنه براءة ذمة المدین حجة على الدائن 
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اثبت الدائن  بخطه دون  إذاوكذلك یكون الحكم ، "منه ما دام السند لم یخرج قط من حیازته

في مخالصة وكانت النسخة  أو أخرى أصلیةتوقیع ما یستفاد منه براءة ذمة المدین في نسخة 

من القانون المدني الجزائري حالتین  332المخالصة في ید المدین، مما استقراء نص المادة  أو

  :للتأشیر على سند الدین

  

  ید الدائن  فيعلیه حیازة السند المؤشر  :الأولىالحالة  -

تم على  فإذاالتأشیر یكون على سند الدین ذاته بما یفید براءة ذمة المدین  أنوهذا یعني    

ن الاحتجاج مستقلة عنه لا یعتبر ذلك قرینة على الوفاء لأ أخرىفي ورقة  أوصورة من السند 

السند ذاته یمنع الدائن من المطالبة بالدین  أصلالتأشیر على  أن إلى إضافةیتم بأصل السند 

كما لم یحدد له مكانا نعینا في السند  ، ولا یشترط المشرع شكلا معینا لهذا  التأشیر،أخرىمرة 

ن هذا التأشیر قرینة ، بل یشترط المشرع حتى یكو في ذیله أوبهامشه  أویكون بظهره  أنفیصح 

  : على حصول الوفاء الشروط التالیة

  یكون التأشیر على السند بما یفید براءة ذمة المدین  أن :لأولاالشرط 

یحصل التأشیر على سند الدین ذاته بما یستفاد براءة ذمة المدین، ویكفي في  أنیشترط 

عبارة  أیةعبارة تفید هذا المعني، ولا یشترط القانون شكلا معینا لهذا التأشیر  أیةهذا التأشیر 

 فإذایكون بغیر توقیع الدائن،  أنیكون بدون تاریخ، كما یجوز  أنیكون مؤرخا ویمكن  أنتفید 

یتم التأشیر في  أننص، كما لا یشترط  إلىیكون دلیلا كاملا دون حاجة  أنكان موقعا صلح 

  .1آخرمكان  أيفي  أوفي هامشه  أوعلى ظهره  آومكان معین من السند 

  یكون السند المؤشر علیه في حیازة الدائن  أن: الشرط الثاني

كان السند قد خرج من  وإذاویعد هذا الشرط الجوهري لتوافر حجیة تأشیر الدائن،  

  .حیازته الدائن انتفت دلالة التأشیر

  یكون التأشیر بخط الدائن  أنلا یشترط : الشرط الثالث 

ن أیخرج من حیازة الدائن و لم  حتى بخط المدین، ما أویكون بخط الغیر  أنبل یصح 

  .بموافقته أو بإملائه أویتم التأشیر بعلم الدائن 

                                                           
1
  .191عباس عبودي، المرجع السابق، ص   
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توافرت الشروط الثلاثة السابقة الذكر في السند العرفي، كان هذا التأشیر قرینة  فإذا 

عكس  إثباتبراءة ذمة المدین بالقدر المدون فیه، وعلى الدائن  إثباتالدائن قصد به  أنعلى 

 أوید وكیل الدائن  إلىبت خروج السند من حیازته، ولا یعتبر انتقال السند هذه الحجیة بان یث

القضاء خروجا من حیازته  إلىتقدیمه  أودائن مرتهن  أومودع لدیه  أو أعمالهمدیر  أومحامیه 

نه لا یعول على هذا إوجد التأشیر على سند الدین وقام بعد ذلك الدائن بشطبه، ف وإذاالدائن، 

، ویعتبر قرینة للوفاء على الرغم من الشطب، الإثباتلتأشیر حافظا لقوته في الشطب ویبقى ا

  1.ن الشطب كان بسبب مشروعإ عدم حصول الوفاء و  إثباتلم یتم  ما

  حیازة السند المؤشر علیه في ید المدین  :الحالة الثانیة -

اشر الدائن بما یفید براءة ذمة المدین على السند الموجود على السند  إذافي هذه الحالة 

  :بشرطین الإثباتالموجود لدى المدین، فان ذلك یكون حجة في 

على مخالصة ببراءة  أو الأصلين یكون التأشیر مكتوبا بخط الدائن على نسخة من السند أ -1

یكون هناك محو  ألاالدائن ولكن یجب یكون التأشیر موقعا علیه من  أنذمة المدین، ولا یلزم 

 2.زالت الحجیة التي للتأشیر وإلاوشطب، 

یظل السند  أننه لا یشترط أالمخالصة في حیازة المدین، غیر  أوتقع نسخة السند  أنیجب  -2

شر علیه بما یفید براءة ذمة أالدائن  أنالمخالصة في حیازة المدین ولفترة وجیزة طالما  أو

توافرت الشروط المتقدمة فان التأشیر یكون حجة على الدائن في براءة ذمة المدین  وإذاالمدین، 

یثبت عكس الدلیل المستفاد من  أنرغم عدم توقیعه على هذا التأشیر ومع ذلك یستطیع الدائن 

ن التأشیر یعتبر ورقة عرفیة غیر بما في ذلك  البینة والقرائن، وذلك لأ الإثباتتأشیره بكل طرق 

 3.العكس بدلیل كتابي إثباتیجوز موقعة 

  المعاملات العقاریة  إثباتحجیة المحرر العرفي في  :المبحث الثاني

المتضمن  90/25عرف المشرع الجزائري الملكیة العقاریة في نص المادة من القانون  

الحقوق  أوالملكیة العقاریة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري ": 4التوجیه العقاري

                                                           
مقال  ،14445عبد الرزاق عبد االله، تأشیر الدائن على سند الدین من دون توقیع براءة ذمة المدین، جریدة القبس، العدد  1

  .11، ص08/01/2010: منشور بتاریخ
  .115محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص  2
  .295، ص محمد حسین قاسم، المرجع السابق 3
  .1560، ص  49لعقاري، الجریدة الرسمیة عدد، ، المتضمن التوجیه ا18/11/1990المؤرخ في 90/25القانون  4
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مع  وهذا التعریف یتوافق ویتطابق ،"غرضها أووفق طبیعتها  الأملاكجل استعمال أالعینیة من 

حق الملكیة بوجه عام، وهاته السلطة التي منحها المشرع  ق م ج، والتي عرفت 674مضمون 

وفقا لما ینص علیه القانون من شروط  آخر إلىلصاحب الملكیة العقاریة تنتقل من شخص 

  . وأحكام

ن إنه یرد على العقار فأخاصة  الإطلاقالحقوق على  أهمن حق الملكیة هو من ولأ  

الدور الذي یلعبه العقد  إلىالحدیث عن دور المحررات العرفیة في الإثبات یفرض علینا التطرق 

المشرع ولمدة طویلة  أنالملكیة العقاریة، وكذا نقلها وذلك لاعتبارات عدیدة من بینها  إثباتفي 

كان یعترف ویعطي في قوانینه القدیمة كامل القوة والحجیة لهذا العقد وذلك تكریسا من الزمن 

وصحیحة  أثارهاالرضائیة الذي كان سائدا آنذاك، فكانت التصرفات القانونیة منتجة لكافة  لمبدأ

  .في الشكل الرسمي وحتى وان وردت على عقار إفراغهاعلى الرغم من عدم 

الكثیر من المواطنین  الجزائریین  أن إلاوعلى الرغم من تبني المشرع لقاعدة الرسمیة   

عقود  أوراقرض ما، مستندین على أ أوسنویا للقضاء، مدعین حقهم في ملكیة عقار  یلجئون

المراحل التي مر بها العقد  إلىنخصص هذا المبحث للتطرق  أن ارتأیناعرفیة قدیمة، لذلك 

  .التي یرتبها وأخیرا موقف القضاء من هذا العقد والآثارهذا العقد  أنواعائر وكذا العرفي في الجز 

  المراحل التي مر بها العقد العرفي  :الأولالمطلب 

والتصرفات  الأعمالالمتضمن مهنة التوثیق كانت جمیع  70/91قبل صدور قانون   

ل الرسمي ولكن بعد صدور الشك إلىالرضائیة ولا تخضع  مبدأ إلىالواردة على العقار تخضع 

 الأعمالالرسمیة شرطا وركنا جوهریا في قیام وسریان هاته  أصبحت 70/91قانون 

الملكیة إثبات حجیة العقود العرفیة في  إلىوالتصرفات، وعلیه سنتطرق في فرعین اثنین 

  .1، وبعده70/91العقاریة قبل صدور القانون 

   70/91حجیة العقود العرفیة قبل صدور القانون  :الأولالفرع 

لا یشترط فیها   70/91قبل صدور القانون  وإثباتهاكانت عملیة نقل الملكیة العقاریة   

، ویكفي فیها الشكل العرفي، وهذا ما تبناه القانون المدني الفرنسي الذي كان أبداالشكل الرسمي 

العقود في الشكل الرسمي  إفراغنسي لا یتطلب المشرع الفر  أنمطبقا في الجزائر آنذاك حیث 

السند  أوهذا الاشتراط للورقة  أنیكتفي بالتراضي بین المتعاقدین لكي یتم العقد على  وإنما

                                                           
  . 85 ص ،2011، الجزائر  6ط بد الحفیظ بن عبیدة ، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري ، دار ھومة ، ع1 
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 1582رسمیا لإثبات العقد ولیس لانعقاده و هذا ما جاء في نص المادة  أمالمكتوب عرفیا كان 

تي كانت شائعة آنذاك فیمكن التعریج علیها فیما من قانون المدني الفرنسي، وبالنسبة للعقود ال

  :یلي

  

   11/03/1936العقود العرفیة المشهرة وفقا للمرسوم  / أولا

، بالجزائر 30/01/1935: وكان یقضي بتطبیق مقتضیات المرسوم الصادر في  

هذه الشكلیة یعطي العقود العرفیة المشهرة  وإجراءوالمتعلق بتعدیل نظام تسجیل الرهون العقاریة 

  .القانونیة اتجاههم  أثاره، ویكون بذلك سندهم مرتبا لكافة 1حجیة في مواجهة الغیر

حیث تم صدور المرسوم المؤرخ في  :11/03/1936العقود العرفیة المسجلة بعد  -

واجب  30/10/1936، والذي جعل المرسوم الصادر في فرنسا بتاریخ 11/03/1936

یقوموا  أنبموجبه لزاما على الموقعین على سند عرفي  أصبحالذي  الأمر التطبیق بالمستعمرة،

 2.من تاریخ توقیعها أشهربإیداع عقودهم لدى موثق خلال ثلاثة 

عقاریة تابعة للأهالي بمنطقة القبائل المحررة بعد  أملاكالعقود العرفیة الواردة على  -

حوز فعلا حجیة لإقامة الدلیل فیما یتعلق بالملكیة العقاریة هذه الوثائق ت: 24/10/1946

، نظم شهرا خاص للتحولات العقاریة في 09/02/1974ن المرسوم الصادر بتاریخ وذلك لأ

 .بلاد القبائل

الملك الغیر مفرنسة الموجودة بدواویر ولایة  أراضي أصحابن إوبمقتضى هذا التنظیم ف  

لشكلیات شهر الرهون العقاریة لتصبح نافذة  إجباریاللخضوع  تیزي وزو ودواویر بجایة ملزمون

العقود التي تتعلق بحقوق  أوالرهون  أوفي مواجهة الغیر، وكذلك بالنسبة لكل عقود البیع 

  3.عینیة

   70/91العقود العرفیة الثابتة التاریخ قبل صدور قانون التوثیق  -

                                                           
  . 85، ص2003بن عبیدة عبد الحفیظ، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة، دون طبعة، دار هومة، الجزائر،   1
یتم شهر العقود العرفیة بعد إیداعها لدى : " 30/10/1935: من المرسوم المؤرخ في 02وهذا ما جاء في نص المادة   2

  .456،ص "ا أشهر من تاریخ توقیعه 03الموثق في خلال 
  . 19، ص 2002حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة، بدون طبعة، دار هومة الجزائر،  3
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المشرع الجزائري غداة الاستقلال العمل بالقوانین الفرنسیة التي كانت مطبقة في  مدد  

نجد في المادة  إذابعض الاستثناءات  إیرادالجزائر طالما لا تتعارض مع السیادة الوطنیة، مع 

، باستثناء النصوص المحالفة 31/12/1962غایة  إلىیمدد التشریع المعمول به : "الأولى

تمس سیادة الدولة الداخلیة  تعد باطلة جملة النصوص التي: ، وفي المادة الثانیةللسیادة الوطنیة

عنصري وكذلك تعد باطلة النصوص التي تمس  أووالخارجیة والتي لها طابع استعماري 

وتعد العقود العرفیة المحررة والثابتة التاریخ قبل صدور قانون التوثیق  الحریات الدیمقراطیة،

نه یشترط لصحة هاته العقود هو ثبوت التاریخ أنه ورغم أوق العینیة، غیر صحیحة وناقلة للحق

ن التطبیق العملي قد دل بحالة تسجیل العقد العرفي لأ إلاالمحافظات العقاریة لا تعترف  أن إلا

هي مزورة  70/91على كثیر من المحررات الثابتة التاریخ المحررة قبل صدور قانون التوثیق 

المؤرخ في  64/15فبصدور المرسوم  1970و 1964ت الواقعة بین وبالنسبة للتصرفا

كما سمي بالمرسوم المتعلق بحریة التصرفات  أوالمتعلق بحریة المعاملات  20/01/1964

وجب هذا أفقد  والذي جاء لیضع حدا للمضاربة التي كانت سائدة آنذاك في السوق العقاریة،

  .إداریة تسلم لهم من طرف الواليالعقد العرفي تقدیم رخصة  أطرافالمرسوم على 

نه وضع قیودا أ إلا الأولىهذا المرسوم قد كرس حریة التصرفات في مادته  أنورغم   

كانت قیمة  إذاوالتي تطلبها هذا المرسوم  إلیها الإشارةالتي سبق  الإداریةتتمثل في الرخصة 

  .التجاریة دج المحلات 200.000عقار وتزید عن دج في ال 100.00العین المبیعة تزید عن 

من صفقتین وتمنح هذه الرخصة بعد  أكثرلمن یرید  الإداریةنه اشترط الرخصة أكما   

الزراعیة ریثما یصدر  الأراضيمصلحة الدومین، وكذلك اشترط هذه الرخصة في بیع  رأيخذ أ

  .میثاق الثورة الزراعیة

ن الملك أیقدم شهادة ب أنیع یجب على المالك البائع كذلك شهادة الشغور في كل ب        

 141، تحت رقم 24/10/1964صدر السید وزیر العدل آنذاك منشورا في ألیس شاغرا وقد 

 أماباستصدار شهادة عدم الشغور من الولایة،  إلان لا یحرروا عقد البیع أیأمر فیه الموثقین ب

  1.ویكفي العقد فلا یطلب هذه الرخصة 1964العقود المحررة قبل 

                                                           
في الحقوق، جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق، قسنطینة،  الماجستیرلهام، حمایة الملكیة العقاریة، مذكرة لنیل إبعبع  1

  . 59، ص 2007الجزائر،
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، 01/01/1971الورقة العرفیة المثبتة لبیع العقار التي لم تكتسب تاریخا ثابتا قبل  أما        

عن طریق  إلاحجیتها  إثباتتاریخ سریان قانون التوثیق فلیس لها حجیة في ذاتها، ولا یمكن 

  .القضاء حسبما استقر علیه اجتهاد قضاء المحكمة العلیا

     71/91حجیة العقود العرفیة المبرمة بعد صدور قانون التوثیق : الفرع الثاني

في وجه المعاملات العرفیة في مجال الحیاة العقاریة  الأبوابكل  71/90 الأمر أغلق       

المنشئة لحقوق  أوالمعدلة  أووذلك لاشتراطه الرسمیة تحت طائلة البطلان في العقود الناقلة 

  .تبعیة أو أصلیة أكانتعقاریة سواء 

 1970دیسمبر  15، المؤرخ في 70/91 الأمرمن  12جاء في نص المادة         

 إلى بإخضاعهاالقانون  یأمرزیادة على العقود التي ": نهأوالمتضمن تنظیم التوثیق، على 

 أومحلات من شركة  أوحقوق عقاریة  أون العقود التي تتضمن نقل العقار إشكل رسمي ف

 أوكل عنصر من عناصرها  أوصناعیة  أوتجاریة  أوزراعیة  إیجارعقود  أوجزء منها 

عقود تسییر  أوتجاریة  أوزراعیة  إیجارعقود  أوجزء منها  أومن شركة  أسهمالتخلي عن 

تحرر هذه العقود  أنالمؤسسات الصناعیة، یجب تحت طائلة البطلان  أوالمحلات التجاریة 

  ".الموثق إلىلثمن في شكل رسمي مع دفع ا

هذه المادة حمایة خاصة على كل التصرفات الواردة على العقار، فلا یكفي  أضفتوقد         

شكل معین یتمثل في  إتباعالعقود بل لابد من  إبرام وأهلیةالمحل، السبب  توافر الرضا،

العقد العرفي لم ن إنه وموجب هاته المادة فأالرسمیة التي هي ركن لانعقاد ولصحة العقد، كما 

، لیس لها 15/12/1970ن العقود العرفیة المحررة العرفیة  بعد أتعد له تلك القوة والحجیة، و 

وبالتالي تعتبر  لأطرافهاحقوق شخصیة  إلاثر بالنسبة لنقل الحقوق العقاریة ولا یترتب عنها أ أي

 إبطالهایطلب  أنلحة باطلة مطلقا فیما یتعلق بالحقوق العینیة العقاریة، ویجوز لكل ذي مص

من القانون المدني ونصوص  01مكرر  324تلقائیا تطبیقا للمادة  أثارتهاكما یجوز للقاضي 

  : ، من بینها1في قوانین مختلفة بالبطلان المطلق أخرى

السجل العقاري، حیث جاء  بتأسیس، یتعلق 25/03/1976، المؤرخ في 63/76المرسوم  -

یقدم  أنفي محافظة عقاریة یجب  إشهاركل عقد یكون موضوع ": منه 61في نص المادة 

  ."على الشكل الرسمي

                                                           
  .86ص  السابق،، المرجع عبیدة عبد الحفیظ بن 1
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من قانون  12، والذي نقل حرفیا نص المادة 03/05/1988المؤرخ في  88/14القانون رقم  -

بالكتابة  بالإثبات، المتعلق الأولالفصل  القانون المدني وبالضبط الباب السادس، إلىالتوثیق 

 .2مكر ر  324دة وبالضبط نص الما

، المتضمن التوجیه العقاري، والذي نص في 18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون رقم  -

یثبت الملكیة الخاصة للأملاك العقاریة والحقوق ": 29الخاصة في المادة  الملكیة أملاكباب 

 ."عقاري  لاشتهارالعینیة، عقد رسمي یخضع 

 أن إیاهشاغل  أومنه الحائز لملك عقاري  30، بموجب المادة 90/25المرسوم رقم  ألزمكما  -

 .شغله له أویكون له سند قانوني یبرر حیازته للملك 

تنجز : "منه 55الفلاحیة، فقد جاء في نص المادة  للأراضيفي الباب المخصص  أما -

  1".قود رسمیة الفلاحیة في شكل ع الأراضيالمعاملات العقاریة التي تنصب على 

، 16/12/1991المؤرخ في  91/25من القانون رقم  63وقد جاء في نص المادة   

یمنع مفتشو التسجیل من القیام بإجراء تسجیل ": ما یلي 1992المتضمن قانون المالیة لسنة 

 أوالحقوق العقاریة، المحلات التجاریة  أوالعقاریة  الأموالالمتضمنة  العقود العرفیة،

 الإیجاراتوالحصص في الشركات،  الأسهمكل عنصر یكونها التنازل عن  أوالصناعیة 

تعدیلیة  أوالعقود التأسیسیة  المؤسسات الصناعیة، أوالمحلات التجاریة  إداریة التجاریة،

فهذه المادة جاءت لتقضي على العقود العرفیة بما فیها العقود المتضمنة نقل ، "للشركات

  .العقاریة الأملاك

نه وبالرغم من تقریره قاعدة الرسمیة في أنه یعاب على المشرع الجزائري إف وأخیرا  

نه لم یخصص لهاته القاعدة نصا صریحا في القانون المدني الصادر أ إلاالمعاملات العقاریة، 

ن كان القانون المدني لم ینص صراحة أ، و 09/1975/ 26المؤرخ في  75/58 الأمربموجب 

العقود المتضمنة التصرفات القانونیة الواردة على العقار في  برامإعلى لزوم  الأمرفي بدایة 

ن المشرع قد جعل أعلى القوانین المعمول بها كافیة للقول ب الحالاتهذه  أن إلاالشكل الرسمي 

  2.لانعقاد تلك التصرفات أساسیامن الرسمیة شرطا 

  

                                                           
  .128حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص   1

 :، منشور على الموقع الالكتروني"قاعدة الرسمیة والشهر العقاري في القانون الجزائري"مقال منشور بعنوان  2
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  مصیر العقود العرفیة المبرمة قبل صدور قانون التوثیق : الفرع الثالث

انتقال المشرع الجزائري من نظام الشهر الشخصي الموروث عن الحقبة الاستعماریة  إن  

 12/11/1975، المؤرخ في 75/74 الأمرنظام الشهر العیني المستحدث بموجب  إلى

السجل العقاري والنصوص التنظیمیة المتخذة  وتأسیسالعام  الأراضيمسح  إعدادالمتضمن 

بالسلطة التنفیذیة لتدخل ثلاث مرات  أدىوركیزته شهد الممتلكات العقاریة  أساسهلتطبیقه والذي 

 1.لتصحیح العقود الثابتة التاریخ

 :30/06/1976المنشور الرئاسي المؤرخ في -

، 1974مارس  05والمبرمة قبل تاریخ لقد جاء هذا المنشور لتصحیح العقود الثابتة ال  

خاصة، فكلف المحاكم  إجراءاتتاریخ العمل بقانون الاحتیاطات العقاریة، وسن هذا المرسوم 

العامة للرئاسة تعلیمات  الأمانة أصدرت إذبجراء تحقیق للمتقاضین عن صحة البیع وتاریخه، 

، 02/02/1974في ، المؤرخ 26/74 الأمرقبل نشر  أبرمتالمعاملات التي  بإثباتتتعلق 

المتعلق  20/02/1974الصادر في  26/74التشریعي رقم  الأمر إن: "یلي والذي جاء فیه ما

التي یملكها الخواص  الأراضيبالرصید  العقاري للبلدیات قد وضع حد لكل المعاملات في 

ن لكن عدد كبیر من المواطنی 05/03/1974من  ابتداءوالموجودة في المنطقة العمرانیة وذلك 

عائلاتهم قد اشتروا قبل التاریخ المذكور قطع  لإیواءالراغبین في بناء مسكن ) وشغالینعمال (

ونظرا لعدم رد الثمن  ،المحاكم دعاوى بصحة البیوع أمامارض بدون تحریر عقد توثیقي، رفعت 

ذوي حقوقه بسبب عسرهم فقد لبت بعض المحاكم مثل هذه الدعاوى اعتماد  أومن قبل البائع 

الذي  أعلاهالتشریعي المذكور  بالأمرتاریخ العمل  1974مارس 05ى كون البیع وقع قبل عل

ن تجري تحقیقات ما أتتحرى في الوقائع و  أنلم یطبق نظرا لعدم رجعیة القانون وعلى المحاكم 

المبیع  الشيءوتتوفر فیه جمیع شروط البیع من بینها تسلیم  53/1974برم قبلأكان البیع  إذا

قبل  أبرمتولكن لا تصحح سوى البیوع التي  تاریخ العملیات، إثباتودفع الثمن ویتعین حینئذ 

مراقبة صارمة ومستمرة  إجراءالتشریعي الخاص بالرصید العقاري للبلدیات، ویجب  الأمرنشر 

ل مجموعة بطاقات على نسختین تسج بإنشاءعلى غرار ما هو واقع في میدان الثورة الزراعیة 

  .في رئاسة مجلس الوزراء الأخرىالصادرة وتوضح نسخة في وزارة العدل و  الأحكامفیها جمیع 

                                                           
  .17السابق،  ص ، المرجع باشا عمرحمدي   1
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تحترم الحدود التي فرضها مرسوم  أنوالتي یجب  الشأنالتي تصدر في هذا  الأحكام إن       

في  الأرضالذي یحدد كیفیة الحاجیات العائلیة لمالكي  07/02/1976المؤرخ في  76/28

 بالأمربالنسبة للغیر، ویبلغ المعني  أثارهااء، وتقوم مقام العقود الموثقة بشهر وتنتج میدان البن

  1.من المجلس الشعبي البلدي إشعارامن طرف المحكمة بعد استلامه من كتابة الضبط 

وجب الرسمیة أالمتضمن قانون التوثیق الذي  70/91رقم  للأمرتجاهل المنشور  أن إلا        

یحمل وجهة  لأنهنه لا یفید القاضي أ إلى بالإضافةفي المعاملات العقاریة تحت طائلة البطلان 

ذلك لیحدد  إلى إضافة، المتعلق بالاحتیاطات العقاریة 26/74 الأمر تأویلنظر الحكومة في 

والطابع   مدة لتصحیح البیوع العرفیة ولا یشترط تسجیل العقود العرفیة لدى مصلحة التسجیل

من صحتها، كما هیا الظروف  التأكدالضرائب لكي یكون لها تاریخ ثابت، لیسهل  لمفتشیه

  2.جل التهرب من الإجراءات التي یفرضها قانون التوثیقأمن  للأشخاص

حجیتها عن  إثباتالعقود العرفیة غیر الثابتة التاریخ، لا یمكن  أن إلى الإشارةوتجدر          

  .إلیها الإشارةا سبق طریق القضاء كم

من  89و 18و 15، یعدل ویتمم المواد 13/09/1980، المؤرخ في 80/210المرسوم  -

، المتعلق بتأسیس السجل العقاري وفي المادة 25/03/1976المؤرخ في  76/36المرسوم رقم 

ة لا تطبق القاعدة المدرجة  في الفقر : " ، والتي جاء فیها89الثالثة التي عدلت نص المادة 

  : أعلاه 88من المادة  الأولى

الخاص بشهر الحقوق العینیة العقاریة في السجل العقاري، والذي یكون  الأول الإجراءعند  -

 .المرسوممن هذا  18 إلى 8متمما، تطبیقا للمواد من 

ناتجا عن سند اكتسب تاریخا  الأخیرصاحب الحق  أوكان صاحب الحق المتصرف  إذا -

 1961.3أول مارس ثابتا 

للشهر والذي یعني  الإضافي الأثر مبدأمن خلال هذا المرسوم  ارسيالمشرع الجزائري        

نه أ إلاالسند السابق للمتصرف،  إشهارتم  إذا إلاحق ینصب على عقار  إشهارنه لا یمكن أ

م والتي اكتسبت بمقتضى هذا المرسو ة العقود العرفیة الثابت التاریخ استثنى من هاته القاعد

                                                           
  .116، ص المرجع نفسه 1
  .56لهام، المرجع السابق، ص إبعبع  2
  .1377، ص 38، المتضمن تأسیس السجل العقاري، ج ر، العدد 80/210من المرسوم  88المادة  3
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، "الإشهار المسبقبنظام ": ما یعرف أوللشهر  الإضافي الأثرمن  وأعفیتصیغتها الشرعیة 

 إشهادا الأطرافوقد قامت المحاكم في تلك الفترة بتثبیت صحة هذه العقود العرفیة بعد تقدیم 

في الاحتیاطات العقاریة  أوالعقار لا یدخل ضمن صندوق الثورة الزراعیة  أنمن البلدیة یثبت 

  1.تمهیدا لشهرها بالمحافظات العقاریة

 1971بمقتضى هذا المرسوم اكتسبت العقود العرفیة الثابتة التاریخ المحررة قبل جانفي         

 الشأنكما كان  إشهارهاالجهات القضائیة لغرض  إلىصیغتها الرسمیة، دون حاجة للجوء 

یتم شهره في المحافظة العقاریة  بشأنها إیداعالموثق لتحریر عقد  إلىیكفي اللجوء  إذسابقا، 

المسبق الذي كان مفروض بحكم نص المادة  الإشهارمن  أعفیتالمختصة وعلى ضوء ذلك 

مشروطة بثبوت تاریخ العقد العرفي  الإیداععملیة  أن الإشارة، وتجدر 76/63من المرسوم  88

المتضمن تنظیم مهنة  12/07/1988: رخ في المؤ  88/27من القانون  05حسب المادة 

  .التوثیق 

من شهر مضمونه لدى المحافظة العقاریة، تحت طائلة رفض   یتأكد أنیجب على الموثق  -

 .على مستواها الإیداع

، شهادة میلاد الإیداعیقوم حامل العقد العرفي بجمع ملف یتكون من العقد العرفي موضوع  -

 .المتصرف تعیین العقار تعیینا دقیقا أوملكیة البائع  أصلالمنتفع من العقد، 

ما كان  إذاللعقد العرفي ملتزما بكافة ما ورد فیه مراعیا  إیداعیقوم الموثق بتحریر عقد  -

 .لا، الواقع فیها العقار موضوع التصرف أمالمسح العقاري قد شمل المنطقة 

العرفي، یحرر الورقة لدى الموثق  العقد أوالورقة  إیداعفي حالة وفاة الشخص المعني قبل  -

  2.عقد الفریضة إلى إضافة أنفاتوثیقیة باسم المالك مع الملف المذكور 

  موقف القضاء من العقد العرفي : المطلب الثاني

ن الموقف الذي اتخذه بخصوص المعاملات أوبش الجزائرالاجتهاد القضائي في  إن       

عرف عدة مواقف مختلفة، وذلك من خلال  عن طریق العقود العرفیة، أبرمتالعقاریة التي 

، وفي خضم هذا آنذاكالتي كانت ساریة  القوانینوالقرارات مع  الأحكامالتباین الواضح في 

                                                           
، المؤرخ في 63/76، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 19/05/1993، المؤرخ في 93/123المرسوم التنفیذي رقم  1

  .14، ص 34، ج ر، العدد لعقاري، المتعلق بتأسیس السجل التجاري ا25/03/1976
  .58، 59لهام، المرجع السابق، ص إبعبع   2
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تطبیق  إلىفریقین فریق یدعو  إلى الأخیرالتناقض الذي عرفه القضاء في تلك الفترة انقسم هذا 

 12السالفة الذكر، والتي تتوافق ونص المادة  1مكرر  324مادة القانون لاسیما نص ال أحكام

لا یعطي هاته  آخرالمتضمن قانون التوثیق السابقة الذكر، وبین فریق  70/91 الأمرمن 

 وإفراغها الإرادةوسیلة للتعبیر عن  مجردلها القانون، وتعتبر الرسمیة  أولاهاالتي  الأهمیةالمواد 

  .في قالب رسمي

هذا التبیان في مواقف القضاء صدر قرار عن الغرف المجتمعة للمحكمة العلیا  اموأم        

، والذي جاء لتوحید الاجتهاد القضائي فیما یتعلق بتطبیق المادة 1997فیفري  18والصادر في 

من القانون التجاري اللتان لا یجوز الاجتهاد فیهما  79مكرر من القانون المدني والمادة  324

  .لصراحة النص

  الموقف السابق للمحكمة العلیا : الأولالفرع 

لقد كانت المحكمة العلیا تعطي للعقود العرفیة مرتبة العقود الرسمیة وترتب علیها نفس        

الابتعاد عن المؤسسات الرسمیة  إلىدفعت بالأطراف المتعاقدة  إشكالاتحدث ذلك أ، وقد الآثار

العقد العرفي كانت له الحجیة المطلقة قبل صدور قانون  أن، ذلك 1والتعامل بالعقود العرفیة

المعروفة من رضا، محل، وسبب  أركانه، وكان یكفي لتكوین العقد توافر 1970التوثیق لسنة 

  :عدة قرارات منها أكدتهوهذا ما 

، الملف المدني رقم 19/11/1990الصادر بتاریخ  ،)غیر منشور(قرار المحكمة العلیا         

قضاة الموضوع طبقوا  أنكان من الثابت في قضیة الحال  وإما: "والذي جاء فیه، 61796

قابلة للتطبیق في القضیة الحالیة  التوثیق غیرالمتضمن مهنة  70/91 الأمرمن  12المادة 

  ن المشرع قد قصد فعلا من القانون المدني لأ 361و 351وكان علیهم مناقشة المادتین 

تخصیص مكانة العقد العرفي بین العلاقات القانونیة، ویعد في نظر القانون مصدر التزامات 

 05/05، وهذا القرار الذي جاءت به المحكمة العلیا في قرار لها صادر في الأطرافبین 

: الصادر بتاریخ 200454، وقد جاء في القرار رقم 181108: ، الملف المدني رقم1995/

الساریتین  1582و 1322القانون المدني لا سیما المادتین  أحكامكانت ، ولما 31/01/2001

 قرارهم أعطواقد  الموضوعن قضاة إالمفعول وفق التصرف تجیزان البیع العرفي للعقارات ف

                                                           
  .24حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 1
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الطاعنین بتثبیت هذا البیع بما یسمح بنقل  ألزمواصححي القانون لما مسلیما وطبقوا  أساسا

  .من القانون 361المادة  أحكامالملكیة قانونا مطبقین بذلك 

 أن إلاوالذي اشترط الرسمیة في مجال المعاملات العقاریة  70/91ورغم صدور القانون        

الواقع العملي بقي بعیدا كل البعد عن مقتضیات قانون التوثیق، واستمر التعامل بالعقود العرفیة 

یة على غرار العقود الرسمیة، وهذا وتكریسها من قبل الجهات القضائیة التي تعترف لها بالحج

تعترف بحجیة العقد العرفي في  الأخرىما كانت تؤكد علیه المحكمة العلیا التي كانت هي 

البیع النهائي مع  إجراءات بإتمامالبائع  بإلزامونقل الملكیة العقاریة، مكتفیة  إثباتمجال 

قام الحكم مقام العقد وعلیه  جراءاتالإهاته  إتماموفي حالة امتناعه عن  ،الموثق أمامالمشتري 

فالرسمیة تعد فقط شرطا للإثبات ولیس ركنا للانعقاد، وهذا ما یظهر التناقض والتباین بین 

  .آنذاكوالذي كان قائما  والأحكامالقوانین 

كان عقد  إذا": نهأ 57930الحامل رقم  07/02/1990وقد جاء في قرار لها صادر في       

كاملة من حیث الرضا  أركانهالبیع الوارد على عقار قد تم بین البائع والمشتري وكانت 

 إتمامنه یتعین على المحكمة إف أركانهوالمحل والثمن ولم یذكر البائع ذلك ولم ینازع في 

بسبب عدم احترامه الشكلیات  الأركانتلغي عقدا تام  أن إماالنقص المتمثل في الرسمیة، 

  1."سمیة فهذا مخالف للقانونالر 

تحت رقم  ،05/05/1995: هذا الاتجاه قرار صادر عن نفس الغرفة بتاریخ أكدوقد         

 لإتمامالموثق  أمامالطرفین  بإحالةنه أو "...............:منشوروهو قرار غیر  ،108/108

نه لا یمكن أالبیع النهائي فان قضاة الموضوع قد طبقوا القانون تطبیقا سلیما و  إجراءات

والتي  15/12/1970المؤرخ في  70/91 الأمرمن  12للمدعي الاحتجاج بخرق المادة 

  ".جاءت في صالح الخزینة العمومیة والشهر العقاري فقط 

نه لا یعترف بالعقد أالفریق السابق حیث  إلیهذهب  یختلف عن ما آخرهناك فریق        

، فقد جاء في إثباتها بشأنهاالعرفي ویشترط الرسمیة في العقود الناقلة للملكیة العقاریة وكذا 

 وبإمكانوعدا بالبیع  إلاالعقد العرفي لا یشكل ": نأب 21/10/1981القرار المؤرخ في 

                                                           
، ''تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة"، 57936، الحامل رقم  07/021990: قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 1

  . 31-  27ص،



 الفصــــل الثـــاني               حجیــــة المحــررات العرفیـــة في الإثبـــات
 

76 
 

وان حالة عدم التنفیذ لا تخول الا المشتري المطالبة بتجسید البیع في شكل عقد توثیقي، 

  ".الحصول على التعویضات المدنیة

الشخصیة والمواریث للمحكمة العلیا، والذي  الأحوالنه في قرار صادر عن غرفة أكما        

 وإلاتحرر على الشكل الرسمي  أنجاء فیه یشترط في عقود المتضمنة نقل الملكیة العقاریة 

  .وقعت تحت طائلة البطلان

من  79من القانون المدني والمادة  1مكرر  324وعلى عكس ذلك فان تطبیق المادة        

برم خرقا للمواد القانونیة أالقانون التجاري التي تقضي ببطلان العقد العرفي بطلانا مطلقا لكونه 

 أن إلاكان مكرسا بموجب قرارات صادرة عن الغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا،  أعلاه

 الأطرافبعض المجالس القضائیة كانت تقضي بصحة هذا تلك العقود العرفیة وبصرف 

العقار سند رسمي اعتمادا على  أوالبیع المحل التجاري  إجراءات لإتمامالموثق  أمامالمتنازعة 

القرارات الصادرة عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا التي كانت تقرر صحة العقد العرفي مبررة 

  :ذلك

  .والقبول وتحدید ثمن العین المبیعة الإیجاببمجرد تبادل  آثارهالبیع العرفي ینتج  إن -

المشتري  إلىمن القانون المدني تلزمان البائع بنقل ملكیة المبیع  361و  351المادتین  إن -

  .یجعل نقل الملكیة  أننه أوالامتناع عن كل ما من ش

   .ي جاءت في صالح الخزینة العمومیةمن القانون المدن 1مكرر  324المادة  إن -

الاحتكار الذي كان ممنوعا لصالح البلدیات فیما یخص المعاملات العقاریة في المجال  إن -

المتعلق بالاحتیاطات العقاریة للبلدیة الملغى بموجب قانون  74/26 الأمرالحضري بموجب 

غى بموجب قانون التوجیه العقاري المعدة للبناء المل الأراضيكان یستثني  الذيالتوجیه العقاري 

المعدة للبناء التي تقع داخل المنطقة العمرانیة من التداول بین  الأراضيالذي كان یستثني 

لصالح البلدیة مقابل ثمن یتم تقویمه وهو ما جعل المحكمة تتماشى مع هذا  إلا الأشخاص

لعدم اقتناع قضاة المحكمة العلیا بالقیود  أیضاالواقع الاجتماعي وتتعاطف مع المتقاضین وربما 

  .1الشدیدة التي فرضها هذا القانون
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  الموقف الحدیث للمحكمة العلیا : الفرع الثاني

والقرارات الصادرة من المجلس  الأحكامنظرا للتبیان الواضح الذي كان یطغى على         

وضعه على قدم المساواة مع والمحاكم الجزائریة بشان  الاعتراف بحجیة المحرر العرفي و 

فرقین كما سبق تبیانه،  إلىالمحرر الرسمي، ونظرا للاختلاف الذي كان یقسم القضاء الجزائري 

لا یعترف بذلك، ولكل  آخرونقل الملكیة، وفریق  الإثباتفریق یعترف بالعقد العرفي وقوته في 

  .29ا المادة من قانون التوثیق وكذ 12منهم وجهته وحجته في تفسیر نص المادة 

خولتها لها  ن الاجتهاد القضائي،أونظرا لما تتمتع به المحكمة العلیا من سلطات بش       

، المتعلق بصلاحیات 12/12/1989المؤرخ في  89/22وما یلیها من القانون رقم  20المادة 

لمدنیة المحكمة العلیا وتنظیمها وسیرها، اجتمعت الغرفة المختلطة المكونة من قضاة الغرفة ا

، المتعلق بمدى حجیة العقد العرفي، 12/05/1996وقضاة الغرفة التجاریة والبحریة بتاریخ 

 برأيالخروج  إلىولتوحید الاجتهاد القضائي في الجزائر، ولكن هذا الاجتماع للغرفتین لم یؤدي 

  .موحد

بالنسبة  الأمرالغرفة المدنیة تمسكت بموقفها القائل بصحة العقود العرفیة وكذلك  نلأ       

الحكم ببطلان العقود العرفیة وكذلك  إلىللغرفة التجاریة والبحریة التي تمسكت بموقفها الرامي 

بالنسبة للغرفة التجاریة والبحریة التي تمسكت بموقفها الرامي الى الحكم ببطلان العقود  الأمر

  .العقار أوالعرفیة المنصبة على بیع المحن العقاري 

الملف على بیع  إحالةونظرا للتناقض الملحوظ في موقف الغرفتین قررت المختلطة         

  .العقار أوالمحن العقاري 

الملف على الغرف  إحالةونظرا للتناقض الملحوظ في موقف الغرفتین قررت المختلطة         

 حدىلإتغییر الاجتهاد القضائي  إلىدي ؤ یو ن القرار الذي سیصدر المجتمعة للفصل فیه لأ

 12/1989/من القانون المؤرخ في  23و 22الغرفتین وذلك عملا بمقتضاه نص المادتین 

بصدور القرار الحامل رقم  الإجراءاتهاته  أسفرت، وقد 1المتعلق بصلاحیات المحكمة العلیا

   :ـوالذي یقضي ب  20/02/1997المؤرخ في  136156

العقد العرفي  أنقضاة الاستئناف اعتبروا  أننه یتبین من القرار المطعون فیه أحیث  -"

بین طرفي النزاع والمتضمن بیع قاعدة تجاریة من الطاعن  22/08/1988: المحرر بتاریخ
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الخاصة بوصف المبیع   المطعون ضده ع، ح عقد صحیح مكتمل الشروط إلىب ،ع، 

 أمامن وتحدید الثمن وتترتب علیه التزامات شخصیة، ونتیجة لذلك قضوا بصرف الطرفی

  .البیع إجراءات لإتمامالموثق 

 1مكرر  324من القانون التجاري و 79المادتین  أحكامقضائهم هذا یخرق  أنیث ح - 

من القانون المدني لكونهما تشترطان في كل بیع محل تحریر عقد رسمي لضمان حقوق 

  .كان باطلا وإلاوكذا حقوق الغیر  الأطراف

ن تحریر أع القاعدة التجاریة شرط ضروري لصحته و الشكل الرسمي في عقد بی أنحیث  -

  .بطلان ذلك العقد إلىیخالف ویؤدي  آخرعقد البیع في شكل 

العقد العرفي المتعلق ببیع قاعدة تجاریة یتضمن التزامات  أننه كان صحیحا أحیث  -

 لإجراءاتنه باطل بطلان مطلقا لكونه یخضع أ إلاشخصیة على عاتق البائع والمشتري 

 أمامبالتوجه  الأطرافیصححها بالحكم على  أننیة تخص النظام العام ولا یمكن للقاضي قانو 

  .البیع بإجراءاتالموثق للقیام 

یقضوا ببطلان العقد المتعلق ببیع  أنوضمن هذه الظروف یتعین على قضاة الموضوع  -

العقد وفقا  إبرامالحالة التي كانوا علیها قبل  إلى الأطراف بإرجاع ویأمرالقاعدة التجاریة 

نه یراعي إف أعلاه المبینةالقرار المتقدم لم  أنوبما  .المدنيمن القانون  103المادة  لأحكام

  .''فانه یستحق النقض أعلاهالقواعد القانونیة المبینة 

نه ومن خلال المذكرة الصادرة عن أ إلاما یلاحظ على هذا القرار یتعلق ببیع المحلات        

والقرار الصادر عن  032/97تحت رقم   1997المفتشیة العامة لوزارة العدل الصادرة سنة 

والذي فصل في شان مدى  أعلاه إلیهالقرار المشار  أنالغرفة العقاریة للمحكمة العلیا یبین 

 324اردة في نص المادة یمكن توسیع نطاقه لیشمل جمیع المعاملات الو  الإداريحجیة العقد 

  .1 1مكرر 

: ومن بین القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا  واللاحقة لصدور القرار المؤرخ في       

 :، والذي جاء فیه06/2/2002: في ، المؤرخ255411نجد القرار رقم : 18/02/1997

 324صحته وذلك طبقا للمواد  لإثباتیحرر وجوبا عقد مقایضة العقار في الشكل الرسمي  "

شكل رسمي یجب تحت  إلى بإخضاعهاالقانون  یأمرمن القانون التي  415والمادة  1مكرر
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لات اح أوحقوق عقاریة  أوطائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار 

  ".یحرر على الشكل الرسمي أنكل عنصر من عناصرها یجب  أوصناعیة  أوتجاریة 

بتاریخ  الأولعلى الرسمیة في قرارین صادرین عن مجلس الدولة  التأكیدكذلك تم        

مدني  1مكرر  324المادة  أن الأخیر، وجاء في القرار 210419، تحت رقم 14/02/2000

ن أتوجب تحریر العقود الناقلة للملكیة العقاریة في الشكل الرسمي، مع دفع الثمن للموثق و 

لا یمكن  أخرىالعقد العرفي لا تعد عقد بیع من جهة ومن جهة  الرسالة المحتج بها في

البیع  إجراءات إتماموالمتمثلة في ( للإدارة أوامرتوجیه  إلىالاستجابة لطلب المستانفین الرامي 

  ............).والشهر للعقد 

، جاء في الوقت المناسب 18/02/1997: القرار الصادر بتاریخ أنخلاصة القول          

لكي یوجد الاجتهاد القضائي في نقطة هامة وحساسة نظرا لكثرة القضایا المطروحة على 

  .سلیماولیذكر جمیع القضاة بضرورة تطبیق القانون تطبیقا  القضائیة،مختلف الجهات 

لكونه یفرض على المواطنین احترام الشكل ویعتبر خطوة جدیدة لتعزیز دولة القانون        

الرسمي في معاملاتهم التجاریة والعقاریة حفاظا وصونا لحقوقهم وحقوق الدولة التي حرمت فترة 

  .هامة إیراداتمن الزمن من 

فضلا على انه جاء متماشیا مع التوجهات الجدیدة  التي توخاها المشرع الجزائري من         

 المتضمن التوجیه العقاري، والذي یؤكد 18/11/1990المؤرخ في  25/90القانون رقم  إصدار

عن  إلاتثبت  أنلا یمكن  الأخرىالملكیة العقاریة والحقوق العقاریة  أنمنه على  29في المادة 

  .1العقاري الإشهارطریق عقد رسمي یخضع لقواعد 
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  :خلاصة القول

یحوز المحرر العرفي الحجیة والقوة   الأولوبتوافر الشروط السابقة الذكر في الفصل          

ن المحرر ولأ لا، أوكان معدا للإثبات  إذاله القانون والتي تختلف باختلافه فیما  أعطاهاالتي 

المدنیة  الإجراءاتالعرفي معرض للسرقة والتزویر فان المشرع الجزائري ومن خلال قانون 

قواعد قانونیة یمكن من خلالها الطعن في حجیة هاته المحررات وهذا ما  أرسىقدر  ،ةوالإداری

التي تتبع في سبیل تحقیق ذلك كما حاولنا   الإجراءاتحاولنا توضیحه في هذا الفصل مبینین 

  .حجیة المحرر العرفي ومدى القوة الثبوتیة التي تحوزها المحررات والسندات العرفیة إلىالتطرق 
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مما نستخلصه في الأخیر أن المحرر العرفي یعتبر حجة بین المتعاقدین والخلف ما لم    

یتم إنكاره أو الطعن فیه بعدم العلم، ویكون له حجیة بالنسبة للغیر إذا كان له تاریخ ثابت، وفي 

یثبت تصرفا  01/01/1971الحالة التي یعرض فیها على القاضي عقد عرفي مبرم فبل تاریخ 

للملكیة العقاریة، فان القاضي هنا یعتد بالمحرر العرفي اعتبارا من أن هذا التصرف ناقلا 

  .كان لا یشترط الرسمیة وقت إبرام العقد 01/1971/تاریخ  01القانوني المبرم قبل 

كما أن تأكید المشرع الجزائري واجتهادات المحكمة العلیا على الصیغة الرسمیة للعقود         

  .ة العقاریة أنهى الفوضى التي  كانت سائدة بین المحاكم والمجالسالناقلة للملكی

ولما كانت المحررات العرفیة یحررها الأفراد بمعرفتهم، من أجل أن تكون دلیلا كتابیا          

فإن حجیتها تتوقف على سلامة مضمونها من خط أو توقیع من احتمال تعرضها للتزویر أو 

مجال الطعن في حجیتها عن طریق الإنكار أو عدم العلم أو  اللبس والغموض مما اقتضى فتح

  .الادعاء بالتزویر علیها

تبنى إجراءات جدیدة  08/09وهكذا فان المشرع في قانون الإجراءات المدنیة  الجدید          

تسمح بإثبات أو نفي صحة الخط أو التوقیع الوارد في المحرر العرفي من خلال إجراءات 

بطلب فرعي أثناء سیر الخصومة في الدعوى الأصلیة أو عن طریق دعوى  مضاهاة الخطوط

مبتدئة أصلیة، وهو ما من شأنه أن یسهل على القاضي الوصول إلى الحقیقة عند الفصل في 

  .النزاع، ویعطي للأطراف دورا كبیرا في إثبات ادعاءاتهم والمحافظة علة حقوقهم
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لتوقیع هو الشرط الأساسي والجوهري لتحریر وأهم ما توصلنا إلیه في دراستنا هذه أن ا

العقد العرفي، فإذا انتفت هذه الشكلیة، فإن جزاء ذلك الإبطال أو الإنقاص من قیمة المحرر 

  .العرفي لیتحول هذا الأخیر إلى مبدأ ثبوت بالكتابة

وكذا في حالة اشتراط القانون الرسمیة لقیان التصرف، فان تخلف هذا الشكل یؤدي إلى 

ن التصرف ومنه المحرر العرفي الذي یتضمنه، أما إذا كانت هذه وسیلة إثبات استرجع بطلا

 .المحرر العرفي قیمته في الإثبات وصلح لإثبات هذا التصرف

 ،فراد العادیین أو بمساعدة الغیرأن المحررات العرفیة هي التي تحرر من قبل الأكما  

لمعدة للإثبات أو السندات العرفیة، والمحررات وتتعدد هذه المحررات فمنها المحررات العرفیة ا

العرفیة الغیر معدة أو مهیأة للإثبات وهذه الأخیرة قد تكون موقعة  من الإطراف كالرسائل 

وقد تكون غیر موقعة من طرفهم كالدفاتر التجاریة والدفاتر والأوراق المنزلیة  والبرقیات،

كما نص المشرع الجزائري على نوع  .أو المدین الخاصة والتأشیر ببراءة الذمة بسند بید الدائن

 25بتاریخ  09-08 أخر من المحررات الكتابیة بموجب التعدیل الأخیر للقانون المدني رقم

من القانون المدني وكذلك بموجب  1مكرر 323مكرر و 323وذلك طبقا للمواد  2008فیفري 

لیل الكتابي مما جعلن نتساءل عن منه وقد منح المشرع لهذا النوع قوة الد 327تعدیل المادة 

نیة وقصد المشرع من ذلك وقد انتهینا في الأخیر إلى اعتبار المحرر الالكتروني محرر عرفي 

كما انتهینا من خلال طرح الموضوع إلى أن المحررات العرفیة تختلف كذلك من حیث قوتها 

رسمیة حجة على الكافة وحجتها، فالسندات العرفیة متى توافرت شروطها أصبحت كالمحررات ال
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بما تضمنته ومن حیث صدورها من موقعها إلى حد الطعن فیه بالإنكار أو التزویر، وبما أن 

هذه السندات ذات الحجیة الغیر القاطعة فیجوز إثبات ما یخالفها لكن لابد في هذه الحالة 

الكتابة، على خلاف احترام قاعدة لا یجوز إثبات ما یخالف الثابت بالكتابة والمخالف لها إلا ب

الغیر الذي یجوز له مخالفة هذه القاعدة وذلك بإثبات ما یخالف الثابت بالكتابة بكافة طرق 

الإثبات على اعتبار أن التصرف یعتبر بالنسبة إلیه كواقعة مادیة، من ناحیة أخرى فان تاریخ 

ذلك طبقا للوسائل المحرر لا یكون حجة على هذا الغیر إلا من یوم أن یكون له تاریخ ثابت و 

من القانون المدني، أما المحررات العرفیة الالكترونیة فرغم أن المشرع  328المحددة في المادة 

ساوى بینها وبین السندات العرفیة في الحجیة، إلا أن الشكل أو القالب الذي تفرغ فیه یقلل أو 

ة في تحریرها، وبما أن یزید من القوة الثبوتیة لهذه المحررات وذلك حسب التقنیة المستعمل

  .المسالة فنیة فهي تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي

أما المحررات العرفیة الغیر معدة للإثبات فقد ترتقي إلى الدلیل الكامل كالرسائل  

وقد . والبرقیات متى استوفت شروطها وتطبق علیها القواعد السالفة الذكر في السند العرفي

تمم بالبینة والقرائن أو الیمین المتممة حسب الحالة وتكون خاضعة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ت

للسلطة التقدیریة للقاضي، وقد تطورت حجیة المحررات المعدة للإثبات عبر الزمن فكانت له 

أما بعد صدور قانون . الحجیة المطلقة في إثبات جمیع التصرفات وفقا لمبدأ سلطان الإرادة

یة السندات العرفیة وذلك باشتراطه الرسمیة في انعقاد بعض التوثیق قید هذا الأخیر من حج

التصرفات، وبالتالي على القاضي أن یتنبه لتاریخ هذا السند من حیث ثبوت تاریخه وكذلك من 
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حیث عدم مساسه ببعض الحقوق التي ترتبت بعده والمشهرة طبقا لمبدأ حجیة الشهر واستقرار 

  . المعاملات

ود المقیدة لقوة الدلیل العرفي إلا أن الواقع یحتم على المشرع وفى الأخیر ورغم كل القی

إعطاء قیمة أكبر لهذه المحررات في الإثبات وهذا تملیه عدة اعتبارات قانونیة تتمثل في توافق 

هذه المحررات مع مبدأ سلطان الإرادة واعتبارات اجتماعیة تتمثل في إفراغ الأفراد لتصرفاتهم 

هذا ما أدى بالمشرع في الكثیر من  ،لقانون یفرض شكلیة معینة لذلكفي قالب عرفي رغم أن ا

  . الحالات ورغبة منه في استقرار الأوضاع الحقیقیة إلى الاعتراف بحجیة المحررات العرفیة

وفي الختام وبناءا على ما سبق ذكره، فإن العقد العرفي هو سند معد للإثبات یتولى تحریره 

وتوقیعه أشخاص عادیون دون تدخل موظف عام بمعنى أنه یتمیز عن المحرر الرسمي بانعدام 

الرسمیة، وعلیه فإنه من باب الحذر یجدر التنویه إلى بعض مخاطر العقود العرفیة خاصة في 

ارات وظهور بعض المحتالین الذین یقومون بتحریر عقود عرفیة للتحایل على الناس مجال العق

من أجل نهب أموالهم، مثلا شخص یقوم ببیع قطعة أرض بعقد عرفي ویوهم المشتري أنه 

سیقوم باكتتاب ذلك العقد لدى الموثق بعد تسویته لدى مصالح مسح الأراضي، فیقوم المشتري 

لأرضیة أو أي شيء آخر، لیتفاجأ بعد ذلك برفع البائع قضیة أمام ببناء مسكن على القطعة ا

المحكمة یطالب فیها إبطال هذا العقد وإرجاع الأطراف إلى الوضعیة التي كانوا علیها قبل 

تحریر العقد، أو یقوم ببیع قطعة أرض بحسن النیة بموجب عقد عرفي، وبعد ذلك یتوفى البائع 
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العقد العرفي زاعمین أنه لیس لدیهم علم بهذا العقد، وبهذا یكون ویظهر الورثة للمطالبة بإلغاء 

  .المشتري قد خسر الدعوى

وعلیه إذا اقتضت الحاجة أو الضرورة فإني أقترح وضع شرط جزائي كبند في العقد العرفي في 

 حال إخلال البائع أو ورثته أو مطالبتهم بإلغاء العقد العرفي، وكسبیل المثال بأن یرجع للمشتري

أضعاف أو المبلغ الذي یتفقون علیه حتى لا  10المبلغ الذي دفعه إضافة إلى مبلغ یساوي 

یكون المشتري ضحیة هذا الفسخ أو التحایل، وبالتالي إذا قضت المحكمة المختصة بإلغاء 

العقد العرفي فتحكم على البائع أو ورثته إرجاع المشتري المبلغ إضافة إلى مبلغ التعویض 

  .في بند الشرط الجزائي المتفق علیه

وأیضا من ضمن التحایل، فإن البائع أو ورثته ینكرون وجود هذا العقد ویطعنون في صحته 

  .بعدما یوهمون المشتري وبهذا یكون هذا الأخیر ضحیة هذا التحایل

وعلیه فإني أوصي وأنصح الذي یقوم بالإكتتاب بموجب عقد عرفي أن یدونه ویوقعه بحضور 

  .ر حتى لا یطعن في صحته من جهة  ولا یكون ضحیة نصب من جهة أخرىشاهدین أو أكث

ونفس القول ینطبق على العقود العرفیة التي یتم تحریرها في مجالات أخرى كالتجاریة، 

  . المؤسساتیة وغیرها

 

  



86 
 

  
  المصادر  –أولا 

 ن الكریم آالقر   -1

 الحدیث النبوي الشریف  -2

  النصوص القانونیة : ثانیا

  النصوص التشریعیة-1

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر  -1

المتضمن  1966یونیو  08الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  66/156الأمر رقم  -2

  .المعدل والمتمم قانون العقوبات

، المتضمن التوجیه العقاري، الجریدة الرسمیة 18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون  -3

 .49عدد، 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25/02/2008، المؤرخ في 08/09القانون رقم  -4

 .والإداریة

الأردني، ، المتضمن قانون البیانات 17/05/1952: ، المؤرخ في30/1952القانون رقم  -5

 .1108ج ر العدد  المعدل والمتمم،

   2/94م ق  25/07/1993:المؤرخ في  99699القرار رقم  -6

 النصوص التنظیمیة -2

یتعلق بنظام الاستغلال المطبق  ،09/05/2001: ، المؤرخ في01/123المرسوم التنفیذي  -1

خدمات على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف 

  13/05/2001: الصادرة في ،27ج ر عدد  المواصلات السلكیة واللاسلكیة،

  المعاجم اللغویة  -ثالثا 

 www.almaany.com: قاموس المعاني، قاموس عربي، منشور على الموقع الالكتروني -1

 http//mhrschool.net/vb: منتدیات المحرق، كمنشور على الموقع الالكتروني -2

 .حمد الزاوي، مختار القاموس، الدار العربیة للكتاب، لیبیاأالطاهر  -3

بدون بلد  ،2005 ،الإسلامیة، الهدى للدراسات 2ج ،محمد الصلقور، المعجم الأصول -4

  .نشر

http://www.almaany.com/


87 
 

  الكتب - رابعا

  : المؤلفات العامة  :أولا

العینیة العقاریة، دون طبعة، دار  بن عبیدة عبد الحفیظ، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق -1

 .2003هومة، الجزائر، 

مونیة العیش، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، الجزء الثاني، إجراءات  -2

 .التحقیق والإثبات، الطبعة الأولى، منشورات  أمین ، الجزائر، دون سنة النشر

الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر نعیمة حاجي، المسح العام وتأسیس السجل العقاري في  -3

 . 2002والتوزیع، الجزائر 

 . 2002حمدي باشا عمر، حمایة  الملكیة العقاریة، دار هومة، الجزائر، طبعة  -4

 

  :  المؤلفـــــات المتخصصـــة: ثانیــــــا

حمود حسام محمود لطفي النظریة العامة للالتزام، المصادر، الأحكام، الإثبات، دراسة -1

 .2007تفصیلیة في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، دون طبعة، القاهرة، مصر 

رمضان أبو السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، بدون طبعة، دار الجامعة -2

  .2007الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 

في المواد المدنیة، سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، أصول الإثبات وإجراءاته -3
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  المذكرة مــلخص

  

 

 الذي له أهمیة ،وحجیته في الإثبات لقد تطرقنا في بحثنا هذا حول المحرر العرفي

وهو كل وثیقة یحررها الأشخاص المتعاقدین  ،من ناحیة الواقع العملي بالنسبة للأفراد بالغة

وظف عام في ذلك، ولا بأنفسهم وبمعرفتهم من أجل أن تكون دلیلا كتابیا وهذا دون تدخل م

یشترط في المحرر العرفي شكلا معینا كما لا یشترط أن یكون باللغة العربیة غیر أن القانون 

نظرا للأهمیة البالغة و  ،یعتبر كل محرر عرفي خال من توقیع المتعاقدین محرر باطلا

الناس أصبحوا  للكتابة في الإثبات في جمیع المواد المدنیة و التجاریة وغیرها، ذلك أن غالبیة

إلى الكتابة، حیث تعتبر هذه الأخیرة من أهم وسائل  اتهمیلجئون لإثبات حقوقهم و تصرف

لا تفقد قوتها في  ، و و تجعله مقیدا بالأخذ بها تهالتي تحد من سلطو  ضيالإثبات أمام القا

شكلیة معینة الإثبات إلا بالطعن فیها بطریق التزویر ، و الكتابة العرفیة التي لا یشترط فیها 

لوجودها أو لقیامها كدلیل كتابي ، كما لا یشترط أن تكون باللغة العربیة شأن المحررات 

الرسمیة ، فهي تتمتع بحجیة في الإثبات ، ما دامت غیر منكورة من ذوي الشأن ، أو غیر 

  . مطعون فیها بعدم العلم من الغیر



  
  
 

ین المتعاقدین والخلف ما لم وخلصنا في الأخیر إلى أن المحرر العرفي یعتبر حجة ب

  .سبة للغیر إذا كان له تاریخ ثابتیتم إنكاره أو الطعن فیه بعدم العلم، ویكون له حجیة بالن

  

  المحرر الإلكتروني /2                 المحرر العرفي /1:الكلمات المفتاحیة

  كتابةال / 4          حجیة المحرر العرفي/3                     

  الطعن في الحجیة/ 6                        التوقع /5                     

  

Summary  

We have dealt in our research about the customary document and its 

authority in proof, which is of great importance in terms of practical 

reality for individuals, and it is every document that contracting 

persons write themselves and with their knowledge in order to be 

written evidence and this without the interference of a public official 

in that, and the customary document is not required. A specific form 

is also not required to be in the Arabic language, except that the law 

considers every customary document devoid of the signature of the 

contracting parties to be invalid, and due to the extreme importance 

of writing in evidence in all civil and commercial matters and other 

things, so that the majority of people are resorting to writing to prove 

their rights and their actions. As the latter is considered one of the 

most important means of proof before the judge, which limits his 

authority and makes him restricted to taking it, and does not lose its 

power of proof except by challenging it by means of forgery, and 

customary writing in which a specific formality is not required for its 

existence or for its establishment as a written evidence, and it is also 



  
  
 

not required That the Arabic language is like the official documents, 

as it has the authority to prove, as long as it is not denied by the 

concerned parties, or not contested by the lack of knowledge of 

others. 

In the end, we concluded that the customary document is considered 

an argument between the contracting parties and the successor 

unless it is denied or challenged by lack of knowledge, and it has 

authority with respect to others if it has a fixed date.  
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